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 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة السابعة عشرة

  00 10  ، السا ة 2019تشريل الأول/ كتوبر   17الخميس   المعقودة ة المقر، ميويورك، يوم 
.   مدربرغ )نائبة الرئيس( ة السيد  ةالرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (السويد) .

. ملينار السيد  ريما بعد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (إلوراكيا) .
 المحتوياس 

 

 (تابف)مل جدول الأ مال  مطاق مبد  الولاية القضائية العالمية وتطبيقه  84البند 

 مل جدول الأ مال  إقامة العدل ة الأمم المتحدة 146البند 
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ة غيا  السـيد ملينار )إـلوراكيا(، تول  السـيدة  مدربرغ )السـويد(، 
 نائبة الرئيس، رئاإة الجلسة.

 .00 10ارتتح  الجلسة السا ة  

 
من جدول الأعمال: نطاق مبدأ الولاية القضااااااية العا ية   84البند  

 (A/74/144) )تابف( وتطبيقه

ــا  لا دقيق ا د    الساااااايد مبرا ي  - 1 )ليبيا(  قال إمه ارصـــــ
ــيمـــا  ــة ا ر س مل العقـــا ، ولا إــــــــــــ ــارحـ المشــــــــــــــترك المتمثـــل ة م ـ

لحر  والجرائم المرت بة ضــــد ا مســــامية، تتعاون ليبيا يتعلق بجرائم ا ريما
، 2013  اممف المح مة الجنائية الدولية بموجب مذكرة تفاهم وُقع  ة  

وذلك  لا الرغم مل  نها ليسـ  رررا ة مظام روما الأإـاإـي المنشـ  
للمح مة. وهي تؤكد، مف هذا، مبد  الحق السيادي للدولة ة تطبيق 

ــريعاس قوامينها الورنية  ل ــيها. والتشـــــــــ ا الجرائم التي ترت ب ة  راضـــــــــ
الورنية الليبية تضـمل اإـتق ل القضـا  وةاية القضـاة مل  ي ضـغو  
 و تهــديــد. ول ــل موارل الحق ة اللجو  إ  المحــاكم بجميف  موا هــا، 

 كما  ن المحاكماس تتسم بالنزاهة.

، 2018و ضــــــــــا   ن ا ومة الوراق الور  وق ع ، ة  ام   - 2
ــذك ــدراس المو ف  مــ ــا  قــ ــد  بنــ ــدة  ــ ــاهم مف الولاياس المتحــ رة تفــ

هم للمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية، ئالقضائي  لضمان اإتيفا
بما يتيح لليبيا الورا  بالتزاماتها بموجب الاتفاقياس والصــــــــــــ وك الدولية 

 التي امضم  إليها.

و رد  قـائ  إن ليبيـا تشـــــــــــــــارر الـدول الأ ضـــــــــــــــا  الأ ر   - 3
شــــواغلها ريما يتعلق نم امية إإــــا ة اإــــت دام مبد  الولاية القضــــائية 
العالمية. ولذلك ينبغي النظر ة هذا الموضـــــــــــوئ بعناية رائقة، مف إي   
الا تبــار الواجــب لمبــد  الشــــــــــــــر يــة وتنحيــة منــا  ــاس القــامون الخــا  

وثمة  ط رريف يفصـــــــــــــل ب  شـــــــــــــر ية  ل مطاقه.  جامبا، ل ونها تخرج  
 ومصداقية الولاية القضائية العالمية ومنف ا ر س مل العقا .

)مصــــــــــــــر(  قـال إن بلـد  يعت  الولايـة الساااااااااااياد عباد العزيز   - 4
القضــائية العالمية وإــيلة مفيدة لم ارحة ا ر س مل العقا  وةاإــبة 

ــريطة دد يد مطاقها وتطبيقها  لا مرت بي الجرائم الدولية الخطيرة، شــــــــــ
ــائية العالمية م م لة للولاية  ــليم. و ب  ن ت ون الولاية القضــــــــ نحو إــــــــ
ــر اللجو  إليها  لا  ــائية الورنية، لا بدي   نها، ليج يقتصـــــــــ القضـــــــــ
الحـالاس التي ت ون ريهـا الـدول التي ارتُ بـ  ريهـا الجرائم غير راغبـة ة 

ــائية  و غير قادرة  لا ــة ولايتها القضـــ ذلك. وينبغي للدول التي    ارإـــ

تمارس الولاية القضـائية العالمية  ن تمتنف  ل إإـا ة اإـت دام هذا المبد  
  و اإت دامه لأغراض إياإية.

و ضــــــــــــــا  قـائ  إن مل الضــــــــــــــروري  ن يتقيـد تطبيق الولاية  - 5
والقامون الدولي العرة،   بمبادئ القامون الدولي العامالقضــــــــــــائية العالمية  

اترام إيادة الدول، و دم التد ل ة شؤونها الدا لية، وة مقدمتها ا
واصــــــــــامة ر إــــــــــا  الدول والح وماس وكبار المســــــــــؤول ، والحصــــــــــامة 

 الدبلوماإية.

و  ر   ل  إـــــــــفه لعدم إارا   ي تقدم ملحوش ة النقا   - 6
القاموني الذي دار ة اللجنة الســـــــــــادإـــــــــــة بشـــــــــــ ن تطبيق مبد  الولاية 

ــائية العالمية  لا مد ــية. وقال إمه قد القضــــ ــر الماضــــ ــنواس العشــــ   الســــ
ي ون مل المناإــب  ن تركز اللجنة مناقشــاتها  لا مواضــف التوارق ب  
الــدول الأ ضــــــــــــــــا  و نــب موارل الخ   التي مل المرجح  لا دظا 
بتوارق الآرا  دا ـل اللجنـة. وة هـذا الصـــــــــــــــدد، قـد ترغـب اللجنـة ة 

ــا الد ــ لتي التعاون الدولي ورضـ ولة التي ترُت ب ريها الجريمة النظر ة مسـ
بوصـــــــفهما  نصـــــــريل مهم   قامة العدالة الجنائية  لا  إـــــــاس مبد  
الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة. وا تتم كلمتـه قـائ  إن ورـد بلـد  ير   مـه 
ينبغي  لا يحال الموضــــــوئ إ  لجنة القامون الدولي ال تتوصــــــل اللجنة 

 السادإة إ  توارق ة الآرا .

)إثيوبيا(  قال إن الت نولوجيا قد رمســــــــــــــ    أدِمو الساااااااااايد - 7
الروابط الجغراريــة ب  الجريمــة ومرت بيهــا. وثمــة اــاجــة إ  ضــــــــــــــمــان  ن 
ت ون القوام  والمؤإــــــــــــــســــــــــــــاس كارية لمواجهة التحدياس الجديدة التي 
يشــــــــــ  لها مل االفون القامون. وتعتر  إثيوبيا بمبد  الولاية القضــــــــــائية  

لدولية مثل ا بادة الجما ية، والجرائم المرت بة ضــــد  العالمية  لا الجرائم ا
ــيل الأموال، و يف الجرائم   ــامية، وجرائم الحر ، وا رها ، وغســـ ا مســـ
المحظورة بموجب المعاهداس التي هي رر  ريها. وتعتر   يضا بامطباق  
هذا المبد   لا الجرائم المتصــــلة بصــــنف الم دراس بصــــورة غير مشــــرو ة  

  ار بالبشر، وإمتاج صور ومنشوراس غير لائقة.والا ار  ا، والا

و ضــــا   ن التعاون الدولي  مر  إــــاإــــي  مفاذ مبد  الولاية  - 8
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة. وبنـا تح  لا ذلـك، ا تمـد الادـاد الأرريقي قـامومـه 
ــائية العالمية  لا الجرائم الدولية  ــ ن الولاية القضــــ الور  النموذجي بشــــ

ــا دة الدول  لا تطب يق هذا المبد   لا النحو المتو ا. ومضــــــــي لمســــــ
يقول إن مل ال  م الامتبا  بشـدة لخطر  ارإـة الولاية القضـائية العالمية 
 لا نحو غير إــــليم لأغراض إــــياإــــية  بيثة وبصــــورة تنتهك القامون 
الــــدولي. وينبغي إمشــــــــــــــــــا  ةليــــة للتحقق مل  ي ةــــاولــــة لتســــــــــــــييس 

ج لجنة القامون الدولي موضوئَ اإت دامها. وا تتم كلمته قائ  إن إدرا 
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الولاية القضــــــــــــائية الجنائية العالمية ة برنامي  ملها الطويل الأجل  مر 
 بالغ الأهمية.

)ال ـاميرون(  قـال إمـه ينبغي  ن ي ون مبـد   الساااااااااااياد نياانياد - 9
الولاية القضــائية العالمية م م  للولاياس القضــائية الورنية، لا  ن يحل 
ةلها، ال يحارظ  لا مصــداقيته، وينبغي  لا يُحتي به إلا ريما يتعلق 
بأ طر الجرائم والفظائف، و لا يســـــــا  اإـــــــتعماله  و يســـــــت دم لتحقيق 

ــيـة. ويلزم   ــيـاإــــــــــــ إقـامـة توا ن ب  ااتيـاجـاس دقيق العـدالة غـاياس إــــــــــــ
ــا  ــامون وتقرهـ ــا القـ ــة للـــدول التي يعتر   ـ ــاديـ ــيـ وااترام الحقوق الســــــــــــ

  ارإاس الدول.

و ضــــا  قائ  إمه ينبغي  ن ت ون ةاكم الدولة التي ترُتَ ب  - 10
ريها ا بادة الجما ية  و جرائم الحر   و الجرائم ضــــد ا مســــامية الجهة 

لأإـــــــــــــاإـــــــــــــي بالتحقيق مف مرت بي تلك الجرائم ذاس الا تصـــــــــــــا  ا
ــائية العالمية،  ب  ن تســـــتند إـــــلطة  ومعاقبتهم. ولتطبيق الولاية القضـــ
ــتنادا قويا إ  القامون الدولي،  ــائية اإـــــــــــ الدولة ة إقامة ولايتها القضـــــــــــ
ــيغة معاهدة، وليس رقط إ  القوام  الورنية  الذي  ادة ما ي ون بصـ

 ــذ  الولايــة. ولا  و  لــدولــة   ر   ن للـــدولــة التي  يز الااتجـــاج 
تد ي الولاية القضـائية ما   تظهرر الدولة التي ارتُ ب  ريها الجريمة  نها 
غير مســــــــــــتعدة للتحقيق ة تلك الجرائم  و ةاكمة مرت بيها ولا قادرة 
ب  لا الدولة التي تد ي الولاية   لا ذلك. ويم ل وضــــف شــــر  يوجر

 ولا  لا موارقة الدولة التي ارت ب  ريها القضـــــائية العالمية  ن دصـــــل  
الجريمة ودولة الجنسـية، ويوجب دديدَ الجرائم التي إـينطبق  ليها المبد  
ــامية هي وادها التي  وشـــــــرو   ارإـــــــته. والجرائم المرت بة ضـــــــد ا مســـــ
ينبغي  ن تـــد ـــل ة مطـــاق الولايـــة القضــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة، التي ينبغي 

ــتثنـائيـة وايثمـا يثبـ   مـه لا توجـد  ي يُحتي  ـا إلا ة  رو  ا  لا إــــــــــــ
 رريقة   ر  لررف د او  جنائية ضد الجناة.

ــاميرون تشــــــــــــــل اربا  لا ا ر س مل  - 11 ــائ  إن ال ـ وتابف قـ
العقا   لا  يف المســـــــــــتوياس، وهي رر  ة  دة صـــــــــــ وك تطبق 
مبد  الولاية القضـــائية العالمية. و شـــار إ   ن بلد  رر   لا الصـــعيد 

ــام  ــاس جني  لعـ ــاقيـ ــدولي ة اتفـ ــا ا ضـــــــــــــــــاري   1949الـ وبروتوكوليهـ
ذيب وغير  مل ضــــــــــــرو  المعاملة اتفاقية مناهضــــــــــــة التع، و1977 لعام
. و لا الصــعيد ا قليمي، العقوبة القاإــية  و ال إمســامية  و المهينة  و

رإن ال اميرون  ضـــو ة الاداد الأرريقي الذي يحتفظ، بموجب قامومه 
الت إــــــــــيســــــــــي، بالحق ة التد ل ة دولة  ضــــــــــو ة االة وقوئ إبادة 

ــامي ة. وال اميرون رر   ا ية  و جرائم ار   و جرائم ضــــــــد ا مســــــ
ــاإــــــــــــي للمح مة الأرريقية للعدالة  ــا ة بروتوكول النظام الأإــــــــــ  يضــــــــــ

واقوق ا مســـــــــــــان، وهو من  اقيقي لم ارحة ا ر س مل العقا . 
وذكر  مه ليس ة ال اميرون،  لا الصعيد المحلي، قوام  ةددة بش ن 

ــائية العالمية، ول نها اريصـــة  لا تعزيز التعاون ا ــائي الولاية القضـ لقضـ
ريمــا يتعلق بالجرائم التي ينطبق  ليهــا هــذا المبــد . وللمحــاكم الورنيـة، 
بموجـــب القـــامون الجنـــائي وقـــامون ا جرا اس الجنـــائيـــة ة بلـــد ، اريــة 
ــية الجناة  ــايا المتعلقة بجرائم معينة، بغل النظر  ل جنسـ النظر ة القضـ

  و الضحايا و ل الم ان الذي ارت ب  ريه الجرائم.

 تتم بالقول إن هنـاك اتفـاقـا  ـامـا  لا جوهر مبـد  الولايـة وا - 12
القضــــــــــائية العالمية، ول ل   يتم الاتفاق إلا بقدر ضــــــــــ يل  لا رريقة 
تطبيقــــه والــــدوارف الخفيــــة ورا  ذلــــك التطبيق. ولــــذلــــك رمل الح مــــة 

يُحتي  ذا المبد  إلا ة  رو  ةددة بوضــوو وبما يتفق مف القامون   لا
ــيـة الجـاني. الـدولي اتفـاقـا   تامـا، مف إي   الا تبـار الواجـب لبلـد جنســــــــــــ

ــيـه ذلك مل  ــا  ن يطبق هذا المبـد  مف مرا اة ما يقتضــــــــــــ وينبغي  يضــــــــــــ
 اساإية إياإية. 

)ا ند(  قال إن مبد  الولاية القضــائية العالمية،   الساايد بوبو - 13
الــذي يســــــــــــــمح لــدولــة بررف د و  جنــائيــة ريمــا يتعلق بجرائم معينــة، 

ــيـــــة مرت بهــــا بصــــــــــــــر  الن ظر  ل م ـــــان ارت ـــــا  الجريمـــــة وجنســــــــــــ
ضـــــــــحيتها، يشـــــــــ ل اإـــــــــتثنا  للمبادئ العامة للقامون الجنائي التي   و

ــلة بالجريمة  و الجاني  و الضــــــحية مل ايج ا قليم  تقتضــــــي وجود صــــ
الجنســــــــــــــيـة. وهو مبـد  ت  ر  الحـاجـة إ  منف مرت بي الجرائم الخطيرة   و

رمته مل الحصـول  لا م ذ ةمل  و مل التي تؤثر  لا المجتمف الدولي ب
اإــــــــــــــتغ ل الجوامــب الفنيــة ا جرائيــة للقــامون الجنــائي العــام بقصـــــــــــــــد 

 ا ر س مل الم اقة القضائية.

و ضـا  قائ  إن القرصـنة ة   الي البحار، التي دُو ن بشـ نها  - 14
، مبد  الولاية القضــــــــائية العالمية ة اتفاقية الأمم المتحدة لقامون البحار 

ــائيـة  هي الجريمـة الوايـدة التي لا جـدال ة اد ـا  تلـك الولايـة القضـــــــــــــ
بشـــــ نها بموجب القامون الدولي. و شـــــار إ  المعاهداس الدولية المتعلقة 
ــل  بجرائم  طيرة معينــة، مثــل ا بادة الجمــا يــة وجرائم الحر  والفصـــــــــــــ
ــائية  ــة الولاية القضــــ ــا قاموميا لممارإــــ ــاإــــ ــري، قائ  إنها تورر  إــــ العنصــــ

ــائية ا لعـالميـة ب   ررارهـا. ولـذلـك رـإن ورـد بلـد  ير   ن الولايـة القضــــــــــــ
العالمية تنطبق  لا مجمو ة ةدودة مل الجرائم، مثل القرصـــنة ة   الي 
ــلة التي  البحار وغيرها مل الجرائم الخطيرة بموجب المعاهداس ذاس الصـــ
تعتمـدهـا الـدول. وريمـا  ـدا ذلـك،  ـب بـذل كـل جهـد   ل لت ة 

اإــــت دام هذا المبد ، الذي   يتضــــح مفهومه وتعريفه و  يتُفق   إإــــا ة
  ليهما بعد.
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) هورية رنزوي  البوليفارية(  قال  السااايد  سا ساااانساااونيي - 15
إن الدول ملزمة بممارإـــــــة ولايتها القضـــــــائية الجنائية مل  جل ةاإـــــــبة 

رائم مرت بي الجرائم الخطيرة، مثـــل ا بادة الجمـــا يـــة وجرائم الحر  والج
المرت بة ضـــــد ا مســـــامية. وينظر ورد بلد  بقلق إ  إإـــــا ة اإـــــت دام 
مبد  الولاية القضائية العالمية الذي تطبقه بعل البلدان بصورة امفرادية 
ــة  ــف قوا د للممارإـ ــية. ولذلك رمل المهم وضـ ــياإـ وامتقائية وبدوارف إـ

 المعقولة للولاية القضائية العالمية.

بغي للفريق العامل التابف للجنة السادإة و ضا  قائ  إمه ين - 16
 ن يواصــــــــــــل النظر  ل كثب ة مطاق وتطبيق هذا المبد ، الذي  ب 
ــائية  ــيادة الدول وولايتها القضــــــــــ  ن ي ون مقيدا بالااترام المطلق لســــــــــ
ــائية الورنية.  الورنية و ن يظل م م    جرا اس الدول وولايتها القضــ

ئيــة العــالميــة لا تنطبق إلا لمنف وبنــا   لا ذلــك، رــإن الولايــة القضــــــــــــــــا
ا ر س مل العقـا  ة الحـالاس التي ت ون ريهـا المحـاكم الورنيـة غير 

 قادرة  لا  ارإة ولايتها القضائية  و غير راغبة ة ذلك.

و رد  قائ  إمه ينبغي  ن ت ون الجرائم التي يم ل الااتجاج  - 17
ــ نها ةدَّدة بو  ــائية العالمية بشــ ــعيد الدولي بالولاية القضــ ــوو  لا الصــ ضــ

و ن تقتصـــــر، بما يتماشـــــا مف مبادئ القامون الدولي،  لا الجرائم التي 
 تثير قلق المجتمف الدولي برمته بسبب  طورتها. 

)الممل ة العربية الســــــــعودية(  قال إن الغاية  الساااااايد ا قباي - 18
المرجوة مل مبد  الولاية القضائية العالمية، والمتمثلة ة م ارحة ا ر س  
مل العقـا ، هي غـايـة جـديرة بالثنـا . غير  ن ا جرا اس القضـــــــــــــــائيـة  
لتطبيق هذا المبد  دتاج إ  الوضــــــــــــــوو، مثلما دتاجه المعايير والآلياس  

 د  موائ الجرائم الخاضعة للولاية القضائية العالمية.المست دمة لتحدي 

و ضــــــــــــا   ن العديد مل الدول الأ ضــــــــــــا ، بما ريها دولته،  - 19
وجهـ  الامتبـا  إ  العوائق الشــــــــــــــ ليـة والموضــــــــــــــو يـة الأ ر  التي  قـد

ــيمـــا المبـــادئ  ــبيـــل تطبيق هــذا النوئ مل الولايــة، ولا إــــــــــــ تعترض إــــــــــــ
دة والقامون الدولي، مثل اصامة المنصو   ليها ة ميثاق الأمم المتح

المســــــــــؤول  الأجامب والمســــــــــاواة ة الســــــــــيادة ب  الدول. و ي ةاولة 
لتطبيق الولاية القضـــــــــــائية العالمية مل دون إي   الا تبار لتلك المبادئ 
إــتؤدي إ  متائي   ســية وإــت ون مد   لتســييس القضــا . وذكر 

ن الدولي يســتحق بالمثل  ن  ي قامون ور  يتعارض مف الميثاق والقامو 
ــيير  ــ ل التنوئ ا ائل ة ررق تســـــــ ــتن ار. كما يشـــــــ الشـــــــــجب والاإـــــــ
ــائية ة إرار القوام  الورنية للدول  قبةتح  مام تطبيق  ا جرا اس القضـ

 هذا المبد .

ــا  إ   - 20 وا تتم قائ  إن ورد بلد  يد و  يف الدول الأ ضـــــــــــ
ة القضــــائية العالمية ة مواصــــلة البحج ة الســــبل ال فيلة بتطبيق الولاي

إرار الميثاق ومبادئ القامون الدولي، بما يحقق غايتها المشـــــتركة المتمثلة 
 ة إ اد وإيلة رعالة لم ارحة ا ر س مل العقا .

)باكســتان(  قال إمه  لا الرغم مل التســليم   السايد واااي  - 21
ــبة  موما بأن اتمية الذود  ل مُثُل المســــا لة والعدالة  ل رريق   ةاإــ

ــد  الولايـــة  ــا مبـ ــة التي يقوم  ليهـ ــامـ ــد ـ مرت بي  بشــــــــــــــف الجرائم هي الـ
القضـــائية العالمية، لا تزال   راس جوهرية بشـــ ن ربيعة المبد  ومطاقه 
وتطبيقه دول دون التوصــــــل إ  توارق ة الآرا  بشــــــ ن هذ  المســــــ لة. 
ــواغل  ــا  مل شــــــــــ ــاملة لما يعتري الدول الأ ضــــــــــ ولا بد مل معالجة شــــــــــ

ــرو  ــرو  التي مشـ ــؤولي الدول، وللشـ ــامة مسـ ــائل مثل اصـ ــ ن مسـ ة بشـ
 يم ل ة  لها الااتجاج  ذا المبد .

و ضــــــــــا  قائ  إمه لا يم ل المغالاة ة التشــــــــــديد  لا  همية   - 22
الاتســـــــــــاق. رفي اال اتبائ نهي امتقائي إ ا  تطبيق الولاية القضـــــــــــائية  

يتُوإـل  ا،  “ذريعة”بسـر ة إ  مجرد  “قا دة”العالمية، إـتتحول  ي 
ليج تصــطبغ  ي د واس للمســا لة بطابف ال يل بم يال ،  صــوصــاتح  
ــابـة   ــنعـا ، بمـا ة ذلـك  مليـاس القتـل وإصــــــــــــ  نـدمـا ترت ـب جرائم شــــــــــــ
الجموئ بالعما،  لا مر   ومســمف مل المجتمف الدولي. ولذلك،  ب 

 ة.تطبيق معايير    قية وقامومية متسقة  لا  يف هذ  الجرائم الخطير 

و رد  قــائ  إمــه ينبغي  لا ي ون مبــد  الولايــة القضــــــــــــــــائيــة  - 23
ــيلة، تتفق  ــيادة الدول، بل  ن ي ون وإـــــ ــا لتقويل إـــــ العالمية تر يصـــــ
اتفاقا تاما مف مبادئ القامون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضــــــــــــمان 
 دم اإــــــــــــت دام الجناة ثغراس الا تصــــــــــــا  القضــــــــــــائي للتهر  مل 

قضــــــــائية العالمية م ملة للولاياس القضــــــــائية القائمة العدالة. والولاية ال
ــيــة، وليســــــــــــــــ  بــدي   نهــا، وينبغي   لا مبــد ي ا قليميــة والجنســــــــــــ

ــتثنـائيـة. ريجـب إ طـا  الأولويـة لســــــــــــــبل   لا تمـارس إلا ة  رو  اإــــــــــــ
الامتصا  القامومية المحلية. واللجنة السادإة هي  مسب ةفل لمواصلة 

 مناقشة هذ  المس لة.

)ميجيريا(  قال إن مبد  الولاية القضـــــــائية   متيغبوجي  السااااايد - 24
العالمية وإـــيلة رئيســـية لمنف ا ر س مل العقا ، وتعزيز ااترام إـــيادة 
القامون، ومعاقبة الأرراد الذيل يشــغلون مناصــب قيادية المســؤول   ل 
ارت ا   بشــــف الجرائم والفظائف. رقد باس مرت بو هذ  الجرائم يفلتون 

ة مل الم اقة القضــــــــــائية بالامتقال مل الأراضــــــــــي التي بصــــــــــورة متزايد
ارت بوا ريهـا الجريمـة. ولـذلـك، مل الضــــــــــــــروري  ن تعتمـد  يف الـدول 
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قوام  وتـــدابير تم  ل الســــــــــــــلطـــاس مل ةـــاكمـــة هؤلا  الأشــــــــــــــ ـــا  
 يقُبل  ليهم، بموجب مبد  الولاية القضائية العالمية.  ينما

ــفها م - 25 ل الدول الموقعة  لا و ضــــــا  قائ  إن ميجيريا، بوصــــ
مظام روما الأإاإي للمح مة الجنائية الدولية،  إهم  إإهاما كبيرا 
ة تطوير مبـــد  الولايـــة القضــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة. وهي تعمـــل مف الـــدول 
الأررا  الأ ر  لضــــــــــــــمـان  ن تطبق المح مـة هـذا المبـد  نمصـــــــــــــــا  

ا  ثر وبطريقة  ملية، ولا إــيما ة الحالاس التي يم ل  ن ي ون له ريه
  لا الاإتقرار السياإي للدول.

ــت دم إلا كم ذ  - 26 ــتدرك رقال إن هذا المبد  ينبغي  لا يسُــ واإــ
  ير. رعدم الوضــــوو بشــــ ن تطبيقه لا يزال يمثل مصــــدر قلق. وينبغي 
 دم اإــــــــــــت دامه إذا كان مل المم ل التعاون مف الدولة التي ارتُ ب  

ــيما مل   ل الاتفاقا ــليم المجرم  ريها الجريمة، ولا إـــــ س المتعلقة بتســـــ
والمســــــا دة القامومية المتبادلة. و ب  لا الدول القوية  لا تســــــت دمه 
لفرض مظمهـــا القـــاموميـــة المحليـــة  لا مظيراتهـــا الأقـــل قوة لرمـــانهـــا مل 

 إلطة الم اقة القضائية.

وتابف قــائ  إن ورــد بلــد  ي رر ا  را   ل قلقــه إ ا   ــدم  - 27
بتطبيق هـذا المبـد ، ويـد و المجتمف الـدولي إ  اتخـاذ اليق  الـذي يحيط 

تدابير لوضـف اد  إـا ة اإـت دام هذا المبد  والت  ب السـياإـي به. 
ويناشــــــــــــــد ورد بلد  المجتمفَ الدولي  ن يتناول النقد البن ا  الذي رراته 
ــائـل   يف الأررا  المعنيــة و ن يبــدد هــاورهــا مل   ل توجيــه الرإـــــــــــــ

الو ي، والنظر ة إم ـاميـة تعـديـل تطبيق هـذا المبـد .  لمعـالجتهـا، وإذكـا 
وا تتم كلمته قائ  إن توريد التعاون ب  الدول الأ ضا   مر  إاإي 

 لضمان تطبيق هذا المبد  دون ديز  و دوارف إياإية.
)كوإـــــــــــتاري ا(  قال  إن مبد    الساااااااايدة  يرلوبو  برينز - 28

 س مرت بي  رظف الجرائم العدالة العالمية  داة  إــــــــــــــاإــــــــــــــية لم ارحة إر
ــتــاري ــا بالمعلومــاس المقــدمــة مل  الــدوليــة مل العقــا . وتراــب كوإــــــــــــ
ــليــب الأةر التي تضــــــــــــــمنهــا تقرير الأم  العـام  اللجنــة الـدوليــة للصــــــــــــ

(A/74/144)   والتي تشـير إ  التزايد المسـتمر ة  دد  ملياس التحقيق
والمحاكماس التي تنُفَّذ  لا المستو  الور  ضد مرت بي الجرائم الدولية 
المز وم   لا  إـــــــــــــــاس مبـد  الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة. وت   هـذ  
ف ة تطبيق المبـد  ليـج لا ت ون إم ـاميـة  المعلومـاس  مـه يلزم التوإــــــــــــــ 

 لمتهم  بارت ا   رظف الجرائم مقصورة  لا إقليم بعينه.ةاكمة ا

و ضـــــار   ن ورد بلدها يراب  يضـــــا بالأمبا  التي تفيد بأن  - 29
اللجنة الدولية للصــــليب الأةر بصــــدد وضــــف الصــــيغة النهائية لدليلها 

 ل القامون الدولي ا مسـاني، الذي إـيسـا د السـلطاس القضـائية  ند 
ــاني. و شـــــــــــــارس إ  وجود مظرها ة امتهاكاس القا مون الدولي ا مســـــــــــ

 ااجة ملحة إ  بنا  قدراس المو ف  القضائي  ة هذا الصدد.

و ردر  بقو ا إن الولاية القضـــــــــــائية الجنائية الدولية يم ل  ن  - 30
تُمارَس االيا مل   ل ةليت  وهما  المحاكم الدولية مثل المح مة الجنائية  

ية القضـــــــائية العالمية مل قبل المحاكم الورنية.  الدولية، وتطبيق مبد  الولا
ومنذ بد  المناقشــة بشــ ن موضــوئ الولاية القضــائية العالمية،  هر اتفاق  
ــيت  وهما   ن م ارحة ا ر س مل العقا  تهم   لا مقطت   إـــــــــاإـــــــ
ــاإــــــــــــــي الـذي تؤديـه    يف البلـدان، و مـه ينبغي الا ترا  بالـدور الأإــــــــــــ

ــائية العالمية  ــدد. و شــــــارس إ   ن ورد بلدها  الولاية القضــــ ة هذا الصــــ
يود مل اللجنــة  ن تنــاقك ال يفيــة التي يم ل  ــا لتطبيق مبــد  الولايــة  
ــائية العالمية  ن يســـــــــا د الضـــــــــحايا  لا الحصـــــــــول  لا العدالة   القضـــــــ
وال يفيــة التي يم ل  ــا ةــايــة اقوقهم. وإــــــــــــــيلزم إجرا  اوار متعــدد  

ثلا لتطبيق المبــــد  وتقرير  الأررا  ال يتســــــــــــــا إمشــــــــــــــــــا  الآليــــة الم
ــليم  و ةاكمة   إذا ما كام  هناك ااجة  رار قاموني يلزرم الدول بتســـ

 مَلْ يوجد ة إقليمها مل الأش ا  المشتبه ة ارت ا م   طر الجرائم.

)ال ا يل(  قال  إن ورد بلدها السااااااايدة دشم ساااااااو ا  ي ز   - 31
ــوئ تطبيق مبد    ــا  رريق  امل مع  بموضـ ــائية يراب نمشـ الولاية القضـ

ــة.  العــالميــة، وي رر  كيــد الحــاجــة إ  اتبــائ نهي تــدر ي ة المنــاقشـــــــــــــ
رينبغي  ن ت ون المهمـة الأو  للفريق العـامـل هي إ ـاد تعري  مقبول 
ــترك لنطاق تطبيقها،  ــل إ  رهم مشـــــ ــائية العالمية والتوصـــــ للولاية القضـــــ

ئي للمبد  وهو ما إـــــــــــــي ون بدور  مفيدا ة منف الاإـــــــــــــت دام الامتقا
إإــــــا ة اإــــــت دامه. ويم ل للولاية القضــــــائية العالمية  ن ت ون  داةتح   و

لمحــاكمــة الأرراد الــذيل يزُ م  نهم ارت بوا جرائم  طيرة تنتهــك القوا ــد 
الآمرة للقامون الدولي. رورق مبد  المســــاواة ة الســــيادة، تقف المســــؤولية 

ــائية  لا كاهل ا ــة الولاية القضـ ــية  ل  ارإـ ــاإـ لدولة المعنية. غير الأإـ
ــا  ا ر س مل  ــدة، ننهـ ــديـ ــداس  ـ ــاهـ ــة، بموجـــب معـ  ن الـــدول ملزمـ
العقـــا  ريمـــا يتعلق بأ طر الجرائم وضــــــــــــــمـــان  ـــدم تورير م ذ ةمل 

 لمرت بي هذ  الجرائم ة  ي م ان.

وتابع  قائلة إن  ارإــــــــــة الولاية القضــــــــــائية بغل النظر  ل   - 32
م مرت بها هي اإــــــتثنا ب مل مبد ي  الصــــــلة ب  الجريمة والدولة التي داكر 

ــيــة. ومل ه ينبغي  ن ت ون هــذ  الولايــة ااتيــاريــة   ا قليميــة والجنســــــــــــ
لولاية الدول صــــاابة الولاية الأإــــاإــــية و ن تقتصــــر  لا جرائم ةددة  

تزال دتاج إ  تعري . و ب  لا ت ون  ارإة هذ  الولاية القضائية   لا
ــا  غير تلك التي  ــفية و لا ي ون الغرض منها هو  دمة  ي مصــــ تعســــ
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ــا  ن  ــيتع   ليه  يضـــ ــار   ن الفريق العامل إـــ ــيها العدالة. و ضـــ تقتضـــ
ينظر ة مســائل   ر ، مثل الجرائم التي تســتد ي تطبيق مبد  العالمية، 

إ  الموارقة الرسمية للدولة صـــاابة الولاية القضـــائية الأإـــاإـــية،  والحاجة 
وضــــــــرورة وجود الجاني المز وم ة إقليم الدولة الراغبة ة  ارإــــــــة الولاية  
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة، والع قـة ب  الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة والقوا ـد  

ــليم  و المحاكمة، وتوارُق الولاية ال  ــائية  الأ ر  مثل مبد  إما التســـــــــ قضـــــــــ
ــا    ــيتع   لا الدول الأ ضــــ ــامة مســــــؤولي الدول. وإــــ العالمية مف اصــــ

 تتحلا بالمرومة بش ن هذ  المسائل مل  جل إارا  تقدم.  ن

ومضــ  تقول إن  ارإــة الولاية القضــائية الجنائية ة ال ا يل  - 33
تســــــتند إ  مبد  ا قليمية، وإن كان مبد  الشــــــ صــــــية ا  ابية ومبد  

لبية يؤ ذان ة الا تبار  يضا. ويم ل للمحاكم الورنية الش صية الس
ــائية العالمية ريما يتعلق با بادة الجما ية   ن تقرر امطباق الولاية القضــــــ
وجرائم مثــل التعــذيــب، وهي الجرائم التي تعهــدس ال ا يــل بقمعهــا مل 
ــريعاس ورنية  ــا وجود تشـــــــــ   ل معاهداس  و اتفاقياس. ويلزم  يضـــــــــ

لاية القضـائية العالمية  و توجيه اتهاماس تتعلق بفعل تسـمح بممارإـة الو 
يعت  القيـام بـه  و الامتنـائ  نـه جريمـة بموجـب القـامون الـدولي. ولـذلـك 
لا يم ل  ارإــــــــة الولاية القضــــــــائية العالمية  لا جريمة بموجب القامون 
الدولي العرة واد ، لأن  دم وجود تشريف ةدد  ذا الغرض إيؤدي 

 د  الشر ية.إ  امتهاك مب

وا تتمــ  بقو ــا إمــه  لا الرغم مل وجود تمييز ب  الولايــة  - 34
القضـــــــــائية العالمية و ارإـــــــــة الولاية القضـــــــــائية الجنائية مل قبل المحاكم 
الــدوليــة، مثــل المح مــة الجنــائيــة الــدوليــة، رــإن كليهمــا يهــد  إ  منف 

 إر س مرت بي الجرائم الدولية الخطيرة مل العقا .

)الفلب (  قال  إن الولاية القضــــــــــــائية   لسااااااااايدة بونسااااااااايا - 35
العــالميــة، كمبــد  مقبول  مومــا مل مبــادئ القــامون الــدولي، تعت  جز ا 
ــل ة الولايـة  ــبــة لورــد بلــدهــا، رــالأصـــــــــــــ مل القــامون الفلبي . وبالنســــــــــــ
القضــائية  نها ولاية إقليمية بطبيعتها،  ا  عل الولاية القضــائية العالمية 

ــتثنــا  ينب ف مل الحــاجــة الملحــة إ  افظ النظــام الــدولي. والولايــة اإــــــــــــ
القضــــائية العالمية تســــمح لأي دولة بأن تقرر امطباق ولايتها القضــــائية 
ــل  الجنــــائيــــة  لا جرائم معينــــة، ال إن   ي ل الفعــــل قــــد وقف دا ـ
إقليمهـا  و   ي ل مرت بو   و ضــــــــــــــحـايا  مل ر ـاياهـا. وبمـا  ن الولايـة 

ولاية اإــــــــتثنائية، ريجب  ن ي ون مطاقها وتطبيقها القضــــــــائية العالمية  
ةدوديل ومُعر ر  بوضــــــــــــوو. واصــــــــــــامة مســــــــــــؤولي الدول،  لا وجه 
ــائية العالمية  الخصـــو ،  ب الحفاش  ليها. رالااتجاج بالولاية القضـ
و ارإــــــــــتها دون قيود إــــــــــيؤدي اتما إ  تقويل هذا المبد . والجرائم 

ائية العالمية  ب  ن تقتصـر  لا الجرائم التي تُطبَّق بشـ نها الولاية القض ـ
الم لــة بالقوا ــد الآمرة التي ينظر إليهــا با تبــارهــا قوا ــد بالغــة الأهميــة 
لوجود مظام دولي  ادل ومل شــــدة  هميتها لا يم ل للدول  ن تخرقها، 
ــاس المنطقي لذلك هو  ن هذ  الجرائم مل  ال ولو بالاتفاق. والأإـــــــــ

ا انها ارت ب  لق  يف   ضـــــا  المجتمف رر  بشـــــا تها ينُظر إليها  ل
 الدولي، ومل ه ، ت ون ل ل دولة ولاية قضائية  ليها.

)بوركينـا رـاإــــــــــــــو(  قـال إن مبـد  الولايـة الساااااااااااياد ميللو و  - 36
القضـــــــــائية العالمية، الذي يســـــــــمح للمحاكم الورنية بأن تمارس الولاية 

لجرائم  لا مرت بي جرائم معينـة بصــــــــــــــر  النظر  ل م ـان ارت ـا  ا
المز ومة وجنســــــــــــــية المتهم  بارت ا ا  و ضــــــــــــــحاياها، يعد  داة هامة 
ــو  لم ارحة ا ر س مل العقا  وةاية اقوق ا مســــان. وبوركينا راإـ
تؤيـــد تطبيقهـــا، مل ايـــج المبـــد ، ول ل ة  ـــل  رو  معينـــة، مظرا 
لاقتنـــا هـــا بأن ا ر س مل العقـــا   لا الجرائم الخطيرة المرت بـــة ة 

دولة  ضـــــــــو يشـــــــــ ل تهديدا للســـــــــ م والأمل الدولي . ومعاقبة إقليم  
مرت بي   طر الجرائم،  ينما كاموا، وج  الضـــرر الذي لحق بضـــحاياها 

 ينبغي  ن ي ون مسؤولية مشتركة.

و ضـــــا  قائ تح إن بوركينا راإـــــو امضـــــم  لذلك إ  العديد  - 37
ائية مل الصـــــــــــــ وك الدولية التي تنب  لا تطبيق مبد  الولاية القضـــــــــ ــــ

العـالميـة، بمـا ريهـا الصــــــــــــــ وك المتعلقـة بالتعـذيـب والا تفـا  القســــــــــــــري 
واقوق ا مســـــــــــان والقامون الدولي ا مســـــــــــاني. وقد  دُرج مبد  الولاية 
ــائيـة العـالميـة ة القـامون الجنـائي الجـديـد لبوركينـا رـاإــــــــــــــو، الـذي  القضــــــــــــ

قــامون ينب  لا  2009وا تُمــد ة  ــام  .2018ا تُمــد ة  يار/مــايو 
جرا اس ال  مة لتنفيذ مظام روما الأإـــــــــــــاإـــــــــــــي للمح مة الجنائية ا 

 الدولية ة بوركينا راإو ويحدد ر السلطاس المعنية بالتنفيذ.

واإــتطرد رقال إمه بعد  شــر إــنواس مل المناقشــاس الجدلية  - 38
ة اللجنة،  در التذكير بأن تطبيق مبد  الولاية القضـائية العالمية  درج 

  مال اللجنة بســــــــــــــبب التعســــــــــــــ  ة اإــــــــــــــت دام المبد ، ة جدول  
إـــيما تســـييســـه. ولما كان هذا المبد  اإـــتثنا تح يحيد  ل معايير إقامة  ولا

الولاية القضـائية التقليدية للدول، ريجب  ن يقتصـر، مل ايج مطاقه 
وتطبيقـه،  لا  شـــــــــــــــد الجرائم  طورة دون غيرهـا. وبمـا  ن ا جرا اس 

لمحاكم الورنية ضــــد   ما   جامب  لا  إــــاس القضــــائية المقامة  مام ا
مبد  الولاية القضــــائية العالمية كام  دائما مصــــدر     ب  الدول، 
ر  بد مل تطبيق هذا المبد  النبيل  لا نحو يرا ي المبادئ الأإـــــاإـــــية 
الأ ر  للقامون الدولي، مثل المســـــــــاواة ة الســـــــــيادة ب  الدول و دم 

 اصامة  ثلي الدولة.التد ل ة شؤونها الدا لية و 
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ومضا قائ  إن ما ي اَظ  لا الصعيد الدولي مل تزايد ة  - 39
 دد االاس الاإــــت دام التعســــفي للمبد ، ولا إــــيما تطبيقه بشــــ ل 
غير مت ار ، لا يهي  بي ة مواتية لتحقيق العدالة وإشــــــــــــا ة الســــــــــــ م 

المبد  الدولي. وا تتم بقوله إن ورد بلد   ذا الســــبب يد و إ  تطبيق  
 بطريقة معقولة ورقا للقامون الدولي.

قــــالــــ  إن تطبيق مبــــد  الولايــــة   :)الجزائر( السااااااااااايااادة ميغيااا   - 40
القضـــائية العالمية بطريقة امتقائية وتعســـفية، لا إـــيما دون إي   الا تبار  
لمتطلباس العدالة الدولية والمســــــــاواة، ينال مل مصــــــــداقية القامون الدولي  
ومسا ي م ارحة ا ر س مل العقا ، ويقوض ةاولاس مشر العدالة  

دام المبد  إــــــعيا لتحقيق  هدا   العالمية. و ب  يضــــــا  ن ي ون اإــــــت  
إـــــياإـــــية  مرا مرروضـــــا. وقد إـــــبق ل داد الأرريقي  ن   ر   ل قلقه  
إ ا  قيام ةاكم مثل المح مة الجنائية الدولية بتطبيق هذا المبد  ضــد قادة  

 الدول الأرريقية بطريقة امتقائية وتعسفية وذاس دوارف إياإية. 

ــائي - 41 ــار  قائلة إن الولاية القضــــ ة العالمية ينبغي  ن تُمارس و ضــــ
ــاإـــــــية،  ــل مية ومف الااترام الواجب لمبادئ القامون الدولي الأإـــــ لســـــ

ــؤونها  بما ــيادة ب  الدول و دم التد ل ة شــــــــ ــاواة ة الســــــــ ريها المســــــــ
الدا لية وااترام اإـــــــتق  ا الســـــــياإـــــــي. وينبغي  ن تعت  هذ  الولاية 

 لا يم ل  ن يحــل ةــل ةليــة ت ميليــة و لا يلُجــ  إليهــا إلا كم ذ   ير
ولايــة المحــاكم الورنيــة  لا الجرائم المرت بــة ة  راضــــــــــــــيهــا. وينبغي  ن 
ي ون مطـــاق المبـــد  وتطبيقـــه متســــــــــــــقَ  مف الولايـــة ا قليميـــة للـــدول 
ــامـة الممنواـة لر إـــــــــــــــا  الـدول والح ومـاس وغيرهم مل كبـار  والحصـــــــــــــ

الحذر ة المســــــــــــــؤول  بموجب القامون الدولي العرة. ومل المهم تو ي  
ــائية  ــامة مل الولاية القضــــــ ــة المتعلقة بالحصــــــ ــاإــــــ ــ لة الحســــــ معالجة المســــــ
الجنائية، التي  دُرج  ة جدول   مال الجمعية العامة بنا   لا رلب 

 مجمو ة الدول الأرريقية.

و ردرـ  بقو ـا إن ورـد بلـدهـا يحيط  لمـا بقرار لجنـة القـامون  - 42
لجنائية العالمية ة برنامي  ملها الدولي إدراج موضوئ الولاية القضائية ا

الطويل الأجل، وير   ن اللجنة الســادإــة ينبغي  ن تســتمر ة دراإــة 
هذ  المســـــــــ لة مل   ل الفريق العامل المنشـــــــــ   ذا الغرض و ن إاالة 
ــابقــة لأوانهــا ة  الموضــــــــــــــوئ إ  لجنــة القــامون الــدولي إــــــــــــــت ون إــــــــــــــ

 الحالية. المرالة

إن مل واجب الدول الأ ضـــــا    )الســـــنغال(  قال  الساااايد ي - 43
 ن تعز  د مها لمبد  الولاية القضــــائية العالمية، الذي هو المفتاو  نها  
ا ر س مل العقــا  ومنف وقوئ الفظــائف وتقــدة الجنــاة إ  العــدالــة. 

 .2007وقـال إن ا ومـة بلـد   درجـ  المبـد  ة القـامون المحلي ة  ـام 

عديد مل الصــــــ وك الدولية وإضــــــارة إ  ذلك، رالســــــنغال رر  ة ال
 التي تتناول مسائل قد تؤدي إ   ارإة الولاية القضائية العالمية.

المبد  رقال إن مل   و شــار إ  الجهود الجما ية المبذولة لتنفيذ - 44
الضــــــروري، ل ي لا تقو ض الشــــــواغلُ المتعلقة بنطاقه وإم امية إإــــــا ة 

المبد  لســـل مية لا بصـــورة امتقائية، اإـــت دامه تلك الجهود،  ن يطُبَ قُ  
وبالاتساق مف مبادئ القامون الدولي، بما ة ذلك إيادة الدول و دم 

 التد ل ة شؤونها الدا لية والمساواة بينها ة السيادة.

ــائية العالمية ينبغي  ن يعت   - 45 وتابف قائ  إن مبد  الولاية القضـــــــ
 ندما ت ون الدول غير قادرة  لا مبد  ت ميليا، ومل ه لا يطُبََّقُ إلا  

التحقيق مف المتهم  بارت ـــــا  الجرائم  و ةـــــاكمتهم  و ت ون غير 
راغبة ة ذلك. وتقف  لا  اتق المحاكم المحلية المسـؤولية الأإـاإـية  ل 
التحقيق  و المحــاكمــة ريمــا يتعلق بالجرائم التي يرت بهــا ر ــايا البلــد ة 

 لولايتها القضائية.إقليمها  و ة  ماكل   ر   اضعة 

ومضـــــــــا يقول إن ورد بلد  ول ل كان يؤيد مواصـــــــــلة اللجنة  - 46
الســـادإـــة مداولاتها بشـــ ن شـــرو   ارإـــة الولاية القضـــائية العالمية مل 
ــية النا ة  ل تطبيقها، رهو ير   مه  ــياإـــ ــعوباس الســـ  جل  نب الصـــ

امومية لل يتســا التوصــل إ  متيجة مرضــية إلا إذا اُد ردس الجوامب الق
للمبد  بوضـوو، و ن لجنة القامون الدولي هي الوايدة التي تسـتطيف  ن 
توضــــح الأر ار والمفاهيم والمبادئ القامومية ذاس الصــــلة. وا تتم قائ  
إن ورد بلد   ذا الســــــــــــبب يراب ندراج الموضــــــــــــوئ ة برنامي  مل 

 اللجنة الطويل الأجل.

إن مبد  الولاية )إــــنغارورة(  قال     يون جوالسااايدة غاااون    - 47
ــائية العالمية قائم  لا الا ترا  بأن بعل الجرائم ت ون  طيرة  القضـــــــــ
ــتثنـــائيـــة يحق معهـــا ل ـــل دولـــة  ن دـــاكم مرت بيهـــا. وة  بـــدرجـــة اإــــــــــــ
ــنة وا بادة  ــنغارورة،  يز القامون ةاكمة مل يرت بون   مال القرصـــ إـــ

ــيمـة لاتفـاقيـاس جني  لعـام   ا  ل  1949الجمـا يـة والامتهـاكـاس الجســــــــــــ
 إـــــــاس مبد  الولاية القضـــــــائية العالمية. وة ضـــــــو  الطابف الاإـــــــتثنائي 
للمبــد ،  ــب  لا يتعــارض مطــاقــه وتطبيقــه مف  هــدارــه و إــــــــــــــســــــــــــــــه 
المفاهيمية. ويذُكر، ة هذا الصـدد،  ن هذا المبد  لا يشـ ل ولا ينبغي 
 ن يشــ ل الأإــاس الرئيســي لممارإــة الدول للولاية القضــائية الجنائية. 

اللجو  إليـــه كم ذ   ير رقط وة الحـــالاس التي لا ت ون  بـــل ينبغي
ريها  ي دولة قادرة  لا  ارإــــــــــة الولاية القضــــــــــائية  و راغبة ة ذلك 

 اإتنادا إ  الأإس الأ ر  الراإ ة، مثل ا قليمية والجنسية.
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و ضــــــــار   ن مبد  الولاية القضــــــــائية العالمية ينبغي  لا يطُبََّق  - 48
لشـــــديدة الخطورة التي تؤثر  لا المجتمف الدولي ك ل. إلا  لا الجرائم ا

ولتحديد ما إذا كام  الجريمة  اضــعة  ذ  الولاية القضــائية،  ب  ن 
تدُرَس  ارإــــاس الدول و شــــ ال الا تقاد با لزام بصــــورة وارية. رهذا 
إــيســا د  لا الااتراس مل تطبيق المبد   و توإــيف مطاقه دون م ر. 

ــائية العالمية بمعزل  ل مبادئ القامون ولا يم ل  ن تُمارَ  س الولاية القضـــــ
الدولي المنطبقة الأ ر ، بما ريها اصــــــــامة مســــــــؤولي الدولة مل الولاية 
ــ متها ا قليمية،  و  ن  ــيادة الدول وإــ ــائية الجنائية الأجنبية وإــ القضــ

 تُمارَس  لا اسا  هذ  المبادئ.

ــائية   - 49 ــة الولاية القضـــ ــفها و ردر  قائلة إن  ارإـــ العالمية، بوصـــ
ــة الولايـة  مبــد  مل مبــادئ القــامون الــدولي العرة، تختل   ل  ــارإـــــــــــــ
القضـــــائية المنصـــــو   ليها ة المعاهداس  و  ارإـــــة الولاية القضـــــائية 
مل جـامـب المحـاكم الـدوليـة المنشـــــــــــــــ ة بموجـب مظم معـاهـداس ةـددة. 
ة رل ــل منهــا مجمو ـة ةـددة مل القوا ـد القــاموميــة والأإــــــــــــــس المنطقي ـ

 والأهدا  والا تباراس، التي  ب  ن تؤ ذ كلها ة الا تبار.

)غامبيا(  قال إمه  ا يؤإـــــــــــــ  له  ن تعمد   الساااااااااايد جاي ه - 50
مجمو ة الدول الأرريقية منذ  شــــــــــــر إــــــــــــنواس  ل  إ  رلب إدراج 
مطاق مبد  الولاية القضــــائية العالمية وتطبيقه ة جدول   مال الجمعية 

ــي  إلا لأ ــة قو ضـــ  ة بعل الحالاس الغرض العامة لا لشـ ــياإـ ن السـ
النبيــل مل هــذا النظــام القــاموني. ويقر ورــد بلــد  بأن الغرض مل مبــد  
الولاية القضـــائية العالمية هو وضـــف اد  ر س مرت بي الجرائم البشـــعة 
مل العقا ، وهو لذلك يد و إ   ن ي ون هناك وضــوو و ن توضــف 

 ف للولاية القضائية العالمية.إرشاداس بش ن ماهية الجرائم التي تخض

واإـــترإـــل قائ  إن ورد بلد  يشـــدد  لا  همية ااترام قوا د  - 51
القامون الدولي الأ ر   ند تطبيق الولاية القضــائية العالمية، بما يشــمل 
ــائية ا قليمية  ــيادة ب  الدول وولايتها القضـــــــ ــاواة ة الســـــــ ااترام المســـــــ

ــا القائمة. ويراب الورد ندراج هذا الم وضــــــــوئ، الذي يثير قلقا  اصــــــ
لـد  الـدول الأرريقيـة، ة برنامي العمـل الطويـل الأجـل للجنـة القـامون 
ــ ن هذا الموضـــــــوئ  يضـــــــا  ــة بشـــــ ــتمر المناقشـــــ الدولي، ويأمل ة  ن تســـــ

ــاس بنظر منتدياس الأمم المتحدة  ة ــة، دون المســـــــــ ــادإـــــــــ اللجنة الســـــــــ
 الأ ر  ريه.

ــاالسااااايدة أو نغا   - 52  لة مرت بي   طر )غابون(  قال  إن مســــ
امتهــاكــاس القــامون الــدولي تُشــــــــــــــ ــ رل جــامبــاتح هــامــاتح مل جوامــب الجهود 
الراميـة إ  إنهـا  ا ر س مل العقـا  وضــــــــــــــمـان العـدالـة للضــــــــــــــحـايا. 

وا ومـة بلـدهـا تولي  هميـة كبيرة لجميف الصــــــــــــــ وك الـدوليـة الراميـة إ  
 .1949عام ةاية المدمي ، ولا إيما اتفاقيتي جني  الثالثة والرابعة ل

و ضـار   ن كبار مسـؤولي الدولة يم ل  ن اضـعوا، بموجب  - 53
الدإــــــــــتور الغابوني، للمســــــــــا لة الجنائية  مام ة مة العدل العليا  لا 
الأرعـــال التي ترُت ـــب  ثنـــا  اضــــــــــــــط  هم بواجبـــاتهم إذا كـــامـــ  هـــذ  
الأرعال مُعرَّرة كجرائم ة وق  ارت ا ا. و شـــــــــــارس إ   ن ورد بلدها 

قـد  ن الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة  ـب  ن ت ون ةـدودة النطـاق  يعت
ــائية الورنية  و ن البلد الذي  و نها  ب  لا تتعارض مف الولاية القضـــــــــ
ترُتََ ب ريه جريمة دولية  طيرة هو الذي يتحمل المســــــــؤولية الرئيســــــــية 
 ل ةــاكمــة مرت بهــا. وينبغي  لا تمَــُارَس الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة 

ــائية ا قليمية غير راغبة  إلا ــاابة الولاية القضـــــ  ندما ت ون الدولة صـــــ
ــتها. ولا بد،   وة  لا  ــة ولايتها  و غير قادرة  لا  ارإـــــــ ة  ارإـــــــ
ــيما  ذلك،  ن تُمارَس بطريقة متوارقة مف مبادئ القامون الدولي، ولا إــــ
ــؤونها  ــيادة ب  الدول و دم التد ل ة شـــــــــ ــاواة ة الســـــــــ مبادئ المســـــــــ

واصـامة مسـؤولي الدول. ويحتفظ الاداد الأرريقي، ة قامومه   الدا لية
الت إـــــيســـــي، بالحق ة التد ل ة  ي دولة  ضـــــو ريما يتعلق بالجرائم 

 الخطيرة  ندما ت ر الظرو  ذلك.

ومضــــــ  تقول إن بنا  القدراس الورنية له  همية قصــــــو  ة  - 54
الـدوليـة بطريقـة تتمـاشــــــــــــــا مف الجهود الراميـة إ  تعزيز العـدالـة الجنـائيـة  

ا جرا اس الورنية الحيوية ال  مة لتحقيق المصـــــــالحة والســـــــ م الدائم. 
وة ا  ي اظ ورد بلدها قرار لجنة القامون الدولي إدراج موضـــــــــــوئ 
ــائية الجنائية العالمية ة برنامي  ملها الطويل الأجل، رهو  الولاية القضــ

 ن يظـل مـدرجـا ة جـدول ير   ن الموضــــــــــــــوئ، ل م ربيعتـه، ينبغي 
   مال اللجنة السادإة.

)إمدوميســــــــــــــيا(  قال إن ورد بلد  يأمل  ن   الساااااااااايد  و ا  - 55
ــائية العالمية وتطبيقه  لا  يســـــــــــا د النظر ة مطاق مبد  الولاية القضـــــــــ
إنها  إر س الأشـــــــــــــ ا  الذيل يرت بون جرائم شـــــــــــــنيعة مل العقا  

ــائيـة وارمـانهم مل الم ذ الآمل. ويتُفق  مومـا   لا  ن الولايـة القضـــــــــــــ
العالمية يم ل  ن تنطبق  لا  موائ معينة مل الجرائم، بصر  النظر  ل 
الم ـان الـذي ارتُ بـ  ريـه وجنســــــــــــــيـة مرت بيهـا  و ضــــــــــــــحـاياهـا. ل ل 
 ـارإـــــــــــــــاس الـدول تتفـاوس ريمـا يتعلق بتعري  المبـد   و دـديـد مطـاقـه 

د  لا يطُبق  لا الجرائم التي ينطبق  ليهــا. كمــا  ن هــذا المب ــ قــائمــة  و
 نحو موا د بموجب كل مل القامون الور  والقامون الدولي.

ــيا، بمقتضـــــــــا قامونها الجنائي،   - 56 و ضـــــــــا   ن نم ان إمدوميســـــــ
تقرر امطباق ولايتها القضائية الجنائية  لا الجرائم التي تمقتها البشرية    ن
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  وقع .  عا ، مثل القرصـــــــــــنة وا تطا  الســـــــــــفل  و الطائراس،  ينما
وتعتر  إمدوميســـــيا  يضـــــا با تصـــــا  ةاكمها المعنية لقوق ا مســـــان  
ــان التي يرت بها الموارنون   بالنظر ة الامتهاكاس الجســــيمة لحقوق ا مســ

 ا مدوميسيون، بغل النظر  ل الم ان الذي يرت بونها ريه. 

ومضــــــــــــــا يقول إن للتعاون ب  الدول  همية ااسمة ة تنفيذ  - 57
ئية العالمية. رمل دون مظام تعاون قوي، لا يم ل مبد  الولاية القضــــــــــــــا

إجرا   ي دقيقاس  و ةاكماس. بيد  مه يلزم التوصـل إ  توارق دولي 
ة الآرا  بشـ ن مطاق المبد  وتطبيقه. وقال  تاما إن ورد بلد  يود  ن 
ــليم  ــائيــــة العــــالميــــة والالتزام بالتســــــــــــ يؤكــــد الفــــارق ب  الولايــــة القضـــــــــــــــ

هو  وإــــــــف مطاقا منها ة كثير مل الحالاس،  لا بالمحاكمة، الذي    و
 نحو ما تنب  ليه الاتفاقاس الم مة ب  الدول.

)باراغواي(  قال إن ورد بلد  يعت  الساايد باابيسو  ينااشم  - 58
 ن مبد  الولاية القضـائية العالمية هو الممارإـة الفردية للولاية القضـائية، 

ودقيقاتح للمصــلحة المشــتركة للمجتمف الدولي، التي ورقا للقامون الدولي  
ــاة  ــد الجنـ ــا  و لا  ـ ــة الخطيرة دون  قـ ــدوليـ ــا  لا تمر الجرائم الـ يراد  ـ
ــام  ــامون الـــدولي وبوجود مظـ ــادئ القـ ــا. وتعتر  باراغواي بمبـ م ذا ةمنـ
ــان ولا  يز  ن تســــــــــقط  قاموني روق ور  ي فل ةاية اقوق ا مســــــــ

يـب وا بادة الجمـا يـة والا تفـا  القســــــــــــــري بالتقـادم جرائم مثـل التعـذ
 والا تطا  والقتل بدوارف إياإية.

ومضـــا يقول إن القامون المحلي الذي ينُفذ بموجبه مظام روما  - 59
ــائية العالمية،  ــائية الورنية  ل الولاية القضــ ــاإــــي يمي ز الولاية القضــ الأإــ

ا بادة ويرإـم ادود الولاية القضـائية الورنية، ويفرض العقوباس  لا 
الجما ية والجرائم ضــــــــــــــد ا مســــــــــــــامية وجرائم الحر . وبموجب القامون 
الجنائي لباراغواي وورقا لمبد  الولاية القضــــــــــائية العالمية، يتســــــــــف مطاق 
الولاية القضـــــــــــائية الجنائية الورنية ليشـــــــــــمل الأرعال المرت بة ة الخارج 

ا  قامومية ضد مصا  باراغواي القامومية المشمولة بالحماية  و  ي مص
تتمتف لمــــايــــة  ــــالميــــة، والحــــالاس التي ي ون ريهــــا الجــــاني مل ر ــــايا 
ــامـــب الموجوديل ة إقليم باراغواي وقـــد  ــايا الأجـ باراغواي  و مل الر ـ

 ررُل تسليمه.

ــائية العالمية  - 60 و ضـــــا   ن ورد بلد  ير   ن مبد  الولاية القضـــ
اناس كارية بأن يورر، رهنا بتطبيق مبد ي الت امل واســــل النية، ضــــم

ــابقة  ــبون  لا  رعا م،  ا يشـــــ ل إـــ ــيُحاإـــ مرت بي الجرائم الخطيرة إـــ
هــامــة لمل اــالفون القــامون ويمهــد الطريق  نهــا  ا ر س مل العقــا  
وتورير العدالة وةاية الضـــــــــحايا. وتقر باراغواي بأمه لا يم ل  ارإــــــــة 

مم المتحدة واإترشاداتح الولاية القضائية العالمية إلا ورقاتح لمبادئ ميثاق الأ
 بمبادئ القامون الدولي.

)غينيـا(  قـالـ  إمـه، بموجـب مبـد  الولايـة   السااااااااااايادة باونادشم - 61
القضائية العالمية، يحق لجميف الدول ة المجتمف الدولي  ن داكم مرت بي  
جرائم معينـة، بغل النظر  ل جنســــــــــــــيتهم  و الم ـان الـذي ارت بوا ريـه 

لم ارحة ا ر س مل العقا   ا  إـــــــــــــاس  الجريمة. رهي  داة رئيســـــــــــــية 
ــيادة  ــجا  لا هذا المنوال، رإن إـ ــي. ومسـ ــاإـ قاموني ة مظام روما الأإـ
ــاواة ة الحقوق واق الشـــــــــعو  ة تقرير المصـــــــــير مبادئ  الدول والمســـــــ

  إاإية مل مبادئ القامون الدولي الم رإة ة ميثاق الأمم المتحدة.

العالمية المعتر   ما، وهما   و شــارس إ  ر تي الولاية القضــائية - 62
ــبية،  ــائية العالمية النســــــ ــائية العالمية ا لزامية والولاية القضــــــ الولاية القضــــــ
رقـالـ  إن ورـد بلـدهـا يؤيـد الف ـة الأ يرة التي تقف بموجبهـا المســــــــــــــؤوليـة 
ــائية  لا  اتق الدول التي ارتُ ب  ريها  ــية  ل الم اقة القضــــــ الرئيســــــ

ــيـة التي  ينتمي إليهـا الجنـاة. و ـا  ـدر ذكر  ة الجرائم  و دولـة الجنســــــــــــ
هذا الصــــــــــــــدد،  لا اد قو ا،  ن الاداد الأرريقي يحتفظ لنفســــــــــــــه، 

مل قامومه الت إـــــــــــيســـــــــــي، لق التد ل ة الدولة  (و) 4بموجب المادة  
ــو التي ترتُ ب ريها جرائم ار   و إبادة  ا ية  و جرائم ضـــــد  العضـــ

التي اتخــذهــا الادــاد  ــد  ا مســــــــــــــــاميــة. وتؤيــد غينيــا  يف القراراس 
 التصدي  إا ة اإت دام مبد  الولاية القضائية العالمية.

و رادس ة الختام بأن غينيا قام ، تمشــيا مف التزامها لقوق  - 63
مناهضـــــــــة ا مســــــــــان، ندراج  ا ام مظام روما الأإــــــــــاإــــــــــي واتفاقية  

ــامية  ــية  و ال إمسـ ــرو  المعاملة  و العقوبة القاإـ التعذيب وغير  مل ضـ
 2016ة قوامينهـــا الورنيـــة  ل رريق القـــامون الجنـــائي لعـــام   و المهينـــة
 س ريه الحرياس الأإاإية و لُغي   قوبة ا  دام.الذي ُ ز   

)تركيا(  قال  إن للمحاكم التركية   الساااايدة أو  ول بيلما  - 64
ــائية  لا ر اس معينة مل الجرائم، منها بعل   طر الجرائم  ولاية قضــــــــ
الدولية، وذلك بصـــــــــر  النظر  ل جنســـــــــية مرت ب الجريمة  و م ان 

اـالـة الجرائم مل قبيـل ا بادة  ارت ـا ـا. وتقتضــــــــــــــي إقـامـة الـد ـاو  ة
ــر والتعذيب صــــــدورَ  ــامية والا ار بالبشــــ الجما ية والجرائم ضــــــد ا مســــ
رلــــب رسمي مل و ير العــــدل، إذا كــــامــــ  قــــد ارتُ بــــ  ة الخــــارج. 
وتتضــــــــمل معاهداس متعددة امضــــــــم  إليها تركيا  ا اما تنب  لا 

تبارا وثيقا بمفهوم الالتزام إما بالتســليم  و المحاكمة، وهو التزام يرتبط ار 
 الولاية القضائية العالمية.
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و ردرـ  قـائلـة إمـه، بالنظر إ   ن الالتزام بالتحقيق والمحـاكمـة  - 65
قـــد يقف  لا  ـــاتق الـــدولـــة التي ارتُ بـــ  ريهـــا الجريمـــة  و التي ي ون 
الجاني المز وم مل موارنيها، ي تسـي التعاون القضـائي ب  الدول  همية 

ــا ة ااسمة.   ــ ن ااتمال إإــــ ــرو ة بشــــ ــواغل مشــــ ــا  شــــ وللدول الأ ضــــ
اإــــــــــــت دام الولاية القضــــــــــــائية العالمية  و اإــــــــــــتغ  ا. وقد ر   بعل 
الفقها   ن الولاية القضــــــــــــائية العالمية، إذا ما اإــــــــــــتُعمل  بســــــــــــو  مية 
ــياإـــــــــــية، يم ل  ن تؤدي إ  تقويل اقوق ا مســـــــــــان  ولأغراض إـــــــــ

ــيـادة الـدول ومبـد  وا   ل بالنظـام الاجتمـا ي الـدولي و  امتهـاك إــــــــــــ
 المساواة ة السيادة بينها.

وذهبـ  إ  ضــــــــــــــرورة النظر بعنـايـة ة مطـاق هـذا الشــــــــــــــ ـل  - 66
الاإــــــــــتثنائي والااتياري مل  شــــــــــ ال الولاية القضــــــــــائية وة ادود  
وتطبيقه. رمل المهم صــــــــــــون مبد ي المشــــــــــــرو ية و دم رجعية القوام  

ــائية   والحفاش  لا التوا ن الدقيق ب  ضـــــــــــمان شـــــــــــر ية الولاية القضـــــــــ
العــالميــة مل جهــة ومنف ا ر س مل العقــا   لا الجرائم الــدوليــة مل 

 جهة   ر .

)ميــارــار(  قــال إن الــدولــة التي ترُت ــب ريهـا الساااااااااااياد أون   - 67
جريمة مل الجرائم هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية  ل  ارإة الولاية 

ــائية  ليها. و ب ااترام الســــــــياد ة الورنية والســــــــ مة ا قليمية القضــــــ
والاإــــتق ل الســــياإــــي لجميف الدول ااتراما تاما. وير  ورد بلد   ن 
هارر تطبيق الولاية القضـائية العالمية  لا نحو غير إـليم هارر كبيرة، 
وهو يشـارر العديد مل الدول شـواغلها بشـ ن ةثار ذلك  لا اصـامة 

 مسؤولي الدول وإيادة الدول المعنية.

ومضـــــــا يقول إن با م ان الت  ب بمبد  الولاية القضـــــــائية  - 68
العالمية وتطبيقه بصــــورة امتقائية. رعلا إــــبيل المثال،  مُشــــ  ما يســــما 
بآلية التحقيق المسـتقلة لميارار دون توارق البلدان ة الآرا ، والأهم مل 
ــاررة  إـــــــــــــــا ة  ذلـك، دون موارقـة البلـد المع ، ريمـا يمثـل ةـاولـة إـــــــــــــ

ــائيـة العـالميـة. وبدلا مل  ن ت ون ةلية اإــــــــــــــت ـدا م مبـد  الولاية القضــــــــــــ
ــلبية  ــابقة إــ ــية لتة تُشــــ ل إــ ــياإــ التحقيق ةلية قامومية، بات   داة إــ

 لتطبيق الولاية القضائية العالمية ة المستقبل.

)المراقب  ل ال رإـي الرإـولي(  قال إمه   ا ونسانيوا  انسان - 69
يادة والامتنائ  ل التد ل ة ل ل كام  مبادئ تســاوي الدول ة الس ــ

ــؤولي الدول مبادئ لا يم ل إم ارها ة  ــامة مسـ ــؤونها الدا لية واصـ شـ
ــمان  ــا ة واجب ضــــ ــترك  يضــــ الع قاس الدولية، رإن  يف الدول تشــــ
ةاإـبة المسـؤول   ل  شـد الجرائم  طورة. رالمسـا لة  ا  همية  إـاإـية 

 دولي.إيادة القامون  لا الصعيديل الور  وال ة افظ

ومضــــا يقول إن  لا الدول الأ ضــــا ، بنا تح  لا ذلك،  ن  - 70
تواصــــل الحوار مل  جل دديد المبادئ والممارإــــاس التي ت فل ارمان 
المذمب  الذيل ارت بوا جرائم شـــــنعا  ضـــــد ا مســـــامية مل الم ذ الآمل، 
والتي تضــمل ة الوق  مفســه  لا يسُــتغل مبد  الولاية القضــائية العالمية 

يســــــــا  اإــــــــت دامه. ويم ل دقيق توا ن يســــــــتند إ  مبادئ مقبولة    و
 لا مطاق واإـــف، مثل مبد  إما التســـليم  و المحاكمة، م رإـــة بالفعل 
ة الاتفاقياس الدولية القائمة والممارإـــاس الحالية الدول. و ضـــا   ن 
مل المهم  يضـــــــا  ن يوضـــــــف ة الا تبار مبد  الولاية الااتيارية، الذي 

تنزل الجما ة الدولية والدول الثالثة  ل الولاية مل كام    يقضــــــي بأن
الدولة صــاابة الولاية ا قليمية  و دولة جنســية الجاني المز وم راغبةتح ة 
ةاكمته وقادرة  لا ذلك. وينبغي  يضــــــــــــــا  ن ي ون للدولة التي تقرر 
امطباق ولايتها القضــــــــــــائية العالمية صــــــــــــلةب ملموإــــــــــــة بوقائف القضــــــــــــية 

ا، ك ن ي ون المتهمون  و الضــــــــــــــحايا موجوديل ة إقليمها.  رراره  و
وينبغي  لا تُســـــــــتغل الولاية القضـــــــــائية العالمية كوإـــــــــيلة تســـــــــو غ إجرا  

 و التد ل ة الشــــؤون  “المفاضــــلة ب  المحاكم”المحاكماس الغيابية  و  
 الدا لية للدول الأ ر  دون م ر.

دول ة السـيادة، واإـتطرد قائ  إمه، ة ضـو  مبد  تسـاوي ال - 71
ــتيفا ها  ــرو  ا جرائية التي  ب اإـ لا بد مل إي   اهتمام  ا  للشـ
ــائية التي يتمتف  ا  مل  جل التغاضـــــــي  ل الحصـــــــامة مل الولاية القضـــــ
ــارة إ  ذلك، ينبغي وضــــــف ةلياس كفيلة  المســــــؤولون العموميون. وإضــــ

ــائية العالمية إ  مشــــــــو  مزا اس ب    بألا تؤدي  ارإــــــــة الولاية القضــــــ
الـدول. ويتع   ن تتســــــــــــــق  ي مجمو ـة مل القوا ـد تضــــــــــــــعهـا اللجنـة 
الســـــــــــــادإـــــــــــــة مف المبادئ الأإـــــــــــــاإـــــــــــــية للعدالة الجنائية، مثل مبادئ 

جريمة بدون مب ولا  قوبة إلا بنب ومبادئ مرا اة الأصــــــــــــول  لا  ن
 القامومية وارتراض ال ا ة و دم ا  ادة القسرية.

)المراقب  ل اللجنة الدولية للصليب الأةر(    السيد  االاند - 72
ــائية العالمية يشــــ  ل  داة رئيســــية لضــــمان منف   قال إن مبد  الولاية القضــ
الامتهاكاس الجسيمة للقامون الدولي ا مساني  و للتحقيق ريها وةاكمة  

وال وتوكول   1949 مرت بيهـا إذا ما وقعـ . وتنب اتفـاقيـاس جني  لعـام 
لحق  ا  لا  ن الدول الأررا  ملزمةب بالبحج  ل  ا ضـــــــاة الأول الم

ــاقيــــاس   ــددة ة الاتفـ ــالا ةـ ــذيل يزُ م  نهم ارت بوا  رعـ ــا  الـ الأشــــــــــــــ ـ
ال وتوكول ا ضـــــــاة با تبارها امتهاكاس جســـــــيمة، بغل النظر  ل    و

تســــــليمهم. وتفرض صــــــ وك   جنســــــيتهم، وبأن تقوم إما بمحاكمتهم  و
لتعذيب وغير  مل ضـــــرو  المعاملة  دولية   ر ، مثل اتفاقية مناهضـــــة ا

 و العقوبة القاإــــــــية  و ال إمســــــــامية  و المهينة، التزاما  اث   لا الدول  
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الأررا  يقضــي بأن تَمنح ةاكمها شــ   مل  شــ ال الولاية القضــائية  
ــارة إ    ــيمة للقوا د المحد دة ريها. وإضــــــــ العالمية  لا الامتهاكاس الجســــــــ

ل والا تقاد با لزام  لا ترإــــــــــي   ذلك، إــــــــــا د كل مل  ارإــــــــــة الدو 
ــائية  المية  لا   ــاها  ن تمارس ولاية قضــــ قا دة  ررية يحق للدول بمقتضــــ

 الامتهاكاس الجسيمة للقامون الدولي ا مساني. 

ومضـــــــــــا يقول إن الدول تتحمل المســـــــــــؤولية الرئيســـــــــــية  ل  - 73
ــيمة للقامون الدولي  التحقيق مف مل يزُ م  نهم ارت بوا امتهاكاس جســــــــ

مساني وةاكمتهم. رإن   تت ذ الدول ا جرا اس القامومية ال  مة، ا 
يم ل  ندئذ  ن ت ون  ارإـة دول   ر  للولاية القضـائية العالمية ةليةتح 

 رعالة لضمان المسا لة والحد مل ا ر س مل العقا .

ــليب الأةر تراب  - 74 ــتطرد رقال إن اللجنة الدولية للصــــــــ واإــــــــ
التي ُ ر   لا الصـــــــــعيد المحلي للمســـــــــا لة  ل   بتزايد  دد المحاكماس

الامتهاكاس الجســــــــيمة للقامون الدولي ا مســــــــاني، اإــــــــتناداتح إ  الولاية 
، بد س دوائر الاد ا  الورنية ة 2018القضــــــــــــــائية العالمية. رمنذ  ام  

العديد مل البلدان دقيقاس تتجاو  الحدود الورنية بش ن جرائم دولية 
 االاس مزائ مســــــــــــــلح  و اإــــــــــــــت مفَ  مثل هذ  يزُ م  نها ارتُ ب  ة

التحقيقاس، وكام  هناك  دة ةاكماس مرتقبة  و جارية، و صــدرس 
المحاكم المحلية  ددا مل الأا ام  لا  إــاس الولاية القضــائية العالمية. 
وه ذا كام  الولاية القضـــــــائية العالمية جز ا مل مجمو ة الأدواس التي 

الثغراس ة مسـا ي م ارحة ا ر س تسـت دمها الدول بفعالية لسـد  
مل العقا . و مل اللجنة الدولية للصـــليب الأةر ة  ن تنضـــم دول 
  ر  إ  هذ  الجهود، رتبعج بذلك رإــــــــالةتح إ  الضــــــــحايا والناج  

 مفادها  ن المسا لة ليس  مجرد هد  بعيد المنال.

واإــــــترإــــــل قائ  إن اللجنة الدولية للصــــــليب الأةر تواصــــــل   - 75
د م الدول ة تعزيز تشــــــريعاتها الجنائية الورنية وة إقامة ولاية قضــــــائية  

 صدرس    المية  لا الامتهاكاس الجسيمة للقامون الدولي ا مساني. كما
وثائق تقنية و دواس  ملية بشـــــ ن تطبيق مبد  الولاية القضـــــائية العالمية.  
 و لا الرغم مل  ن بعل الـدول قـد تفرض شــــــــــــــرورـا  لا تطبيق هـذا
ــرو   ب  ن ي ون  يادة رعالية الولاية   المبد ، رإن ا د  مل هذ  الشـ

ــائية العالمية وإم امية التنبؤ بنتائجها، وليس تقييد إم امية تقدة   القضــــــــــ
 ضرورة له.  الجناة المشتبه  م إ  العدالة تقييدا لا

 

 من جاادول الأعمااال: م ااامااة العاادل ح الأم  ا   اادة 146البنااد 
(A/74/169 ، وA/74/171 ، وA/74/172) 

بأن الجمعيـة العـامـة  اـال      قـال، ة معرض التـذكيرالرايس - 76
ــتهـــا الثـــاميـــة إ  اللجنت   هـــذا البنـــد مل جـــدول الأ مـــال ة جلســــــــــــ
الخامسـة والسـادإـة كلتيهما، إن الجمعية العامة د   اللجنة السـادإة 

إ  النظر ة الجوامب القامومية للتقرير   73/276مل قرارها    41ة الفقرة  
الذي إـــــــــــيقدمه الأم  العام، دون المســـــــــــاس بدور اللجنة الخامســـــــــــة 
ــائل ا دارية  ــية الم تصــــــة بالمســــــؤولية  ل المســــ ــفها اللجنة الرئيســــ بوصــــ

 ومسائل الميزامية.

(  ت لم باإــم مجمو ة الدول الأرريقية،  )غامبياالساايد جاي ه  - 77
رقـال إن المجمو ـة تث   لا التقـدم المحر  ة تعزيز مظـام إقـامـة العـدل ة 
الأمم المتحدة. و ضا   مه ة ضو  الت الي  الباهظة لعملية التقاضي  
والمركز القاموني الدولي للمنظمة الذي  عل تســـوية المنا  اس  ل رريق  

متعـذرا، تشــــــــــــــعر المجمو ـة بالارتيـاو لأن  ـددا مل  المحـاكم الورنيـة  مرا
الد او  المعروضـة  لا ة مة الأمم المتحدة للمنا  اس جر  تسـويته  

دون الحاجة إ   ن تفصل المح مة ة موضوئ الد او .   2018ة  ام  
ــنة،   ت ل   ــائل المقدمة للتقييم ا داري   ل تلك الســـــ ومل ب  المســـــ

كامون    31اول  إ  ة مة المنا  اس ال    ة المائة منها قد 85مسبة 
،  ا يشـير إ  الدور الحاإـم للقائم   لا التقييم  2018الأول/ديسـم  

ا داري ة تســــــوية النزا اس الخاصــــــة بالمو ف . وإــــــتواصــــــل المجمو ة  
د م الجهود الرامية إ  كفالة تســـــــوية المنا  اس المتصـــــــلة بالعمل بأ لا  

 قل ت لفة   نة.مستو    ل مل الخ ة وبأ

ومضـــا يقول إن مظام العدل الدا لي يرمي إ  تعزيز الأدا   - 78
العـــام للمنظمـــة وتورير شــــــــــــــعور بالأمـــان لـــد  المو ف . غير  ن مل 
الضــــروري  يضــــا تهي ة بي ة  مل إــــليمة تقدَّر ريها الموارد البشــــرية اق 

يعز  قــدرهــا لأن هــذ  البي ــة تنمي منــايج العمــل ا  ــا ، الأمر الــذي 
ل تقدة الخدماس. وتؤيد مجمو ة  بدور  التزام المو ف  و دا هم ويحســـــــ 
الـــدول الأرريقيـــة التـــدابير التي تت ـــذهـــا الأمم المتحـــدة لحمـــايـــة اقوق 
مو فيها وشــــــــــركائها وتشــــــــــج ف ا دارة  لا اتخاذ التقدم المحر  ة هذا 

لية الصـــــــدد مقطة امط ق  ا ريما تبذله مل جهود، ورقا للمعايير الدو 
 المتفق  ليها و رضل الممارإاس ة مجال تنمية الموارد البشرية.

وتابف كلمته قائ  إن المناقشـــــــــــة المجراة ة إرار هذا البند مل  - 79
جـدول الأ مـال ينبغي  ن ترك ز  لا كيفيـة وضــــــــــــــف مظـام مزيـه  قـامـة 
العــدل ة الأمم المتحــدة وكيفيــة مســــــــــــــــا ــدة المنظمــة  لا الااتفــاش 

ــل المو  ف . وينبغي للجنة  ن تركز دديداتح  لا ضــــمان لامركزية بأرضــ

https://undocs.org/ar/A/74/169
https://undocs.org/ar/A/74/171
https://undocs.org/ar/A/74/172
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ــاق  النظام وشـــــــفاريته ومهنيته وكفالة اصـــــــوله  لا موارد كارية  واتســــ
 إـــــــاليب  مله مف مبادئ القامون الدولي وإـــــــيادة القامون والأصـــــــول 
القـاموميـة المر يـة  وإي   اهتمـام كـا ا لت ـا اس التي دققهـا الأجهزة 

 تحدة والتحدياس التي تواجهها.الفر ية للأمم الم

و رد  قائ  إن مجمو ة الدول الأرريقية تشــــــــــــجف   ضــــــــــــا   - 80
الجها  القضـــــــــائي للأمم المتحدة  لا مواصـــــــــلة  ملهم ا ام. وتراب 
المجمو ــة بقيــام م تــب إقــامــة العــدل بوضــــــــــــــف مجمو ــة  دواس لفــائــدة 

وقـد مقـدمي الطلبـاس الـذيل يمثلون  مفســــــــــــــهم  مـام ة مـة المنـا  ـاس،  
ــا  لالتماس الآرا   ــتقصـــ مشُـــــرس مجمو ة الأدواس هذ ، إ  جامب اإـــ
ــ نهـا،  لا الموقف الشــــــــــــــب ي لنظـام العـدل الـدا لي ة  يار/مايو  بشــــــــــــ

وتود المجمو ة  ن تعر  كي  إــــتُســــت دم متائي الاإــــتقصــــا    .2019
لتعزيز مو ية الصـــــيغ المقبلة لمجمو ة الأدواس هذ  ال يتســـــا لمقدمي 

يمثلون  مفسـهم اتخاذ قراراس مسـتنيرة بشـ ن ما إذا كان الطلباس الذيل  
 ينبغي ررف د او  وكيفية ررعها.

ور    ن لا بد مل دســــ  مظام إقامة العدل بالأمم المتحدة  - 81
مل ايج ال فا ة والفعالية. وقال إن المجمو ة تؤيد الجهود التي تبذ ا 

العناصــــر الرسمية وغير المنظمة ل ي تســــه رل  لا المو ف  الوصــــول إ   
الرسمية  ذا النظام والحصول  لا المشورة القامومية المهنية، وت فلَ مظر 
 قضاة ةترر  ومستقل  ة قضاياهم وصدور  ا ام  ادلة بش نها.

)المراقب  ل الاداد الأورو (  ت لم  يضــــا   السااايد غاااابواو - 82
و ، وهي  لباميا باإــــــــم البلدان المرشــــــــحة ل مضــــــــمام إ  الاداد الأور 

والجبـل الأإــــــــــــــود وصــــــــــــــربيـا ومقـدوميـا الشــــــــــــــمـاليـة، وبلـد  مليـة دقيق 
الاإـــــــــتقرار والامتســـــــــا  البوإـــــــــنة وا رإـــــــــك، با ضـــــــــارة إ   وكراميا 

قــال إن الادــاد الأورو  مــا  ال يعلق رو هوريــة مولــدورــا وجورجيــا، 
لمتحدة، كبيرة  لا التشــــغيل الفعال لنظام إقامة العدل ة الأمم ا   هميةتح 

 الذي يتســـــــم بأهمية  إـــــــاإـــــــية لضـــــــمان مســـــــا لة الأرراد  لا   ما م
ــا. و  ــا  لا  دائهـ ــة برمتهـ ــدة  و ضـــــــــــــــــا   نالمنظمـ ــة الأمم المتحـ ة مـ

ــت نــا  تؤديان دورا اــاسمــا  للمنــا  ــاس وة مــة الأمم المتحــدة ل إــــــــــــ
م تب تقدة الذي يقوم به  عمل   ن البصــفة  اصــة ة هذا الصــدد، و 

ة منف النزا اس واالاس ته  همييتســـــم بأة للمو ف   المســـــا دة القامومي
ة ،  تلقـ  واـدة التقييم ا داريوقـد إــــــــــــــو  الفهم غير الضــــــــــــــروريـة.  

ثالج  ك  اجم مل الطلباس ال الآن،  ا يشـــــــــــــير إ    ،2018  ام
 لمو ف .النزا اس الخاصة با دورها بالغ الأهمية ة تسوية

و  ر   ل قلق الادـاد الأورو  إ ا  اففـاض  ـدد الأا ـام  - 83
ــدرتها ة مة المنا  اس ة  ام   ، وارتفائ  دد الطلباس 2018التي  صــــــ

ــامون الأول/ديســــــــــــــم    31ال  التي   يبُــــ  ريهــــا اجم ، و 2018كــ
 ضــــــــا  إ  ذلك . و 2019القضــــــــايا المتراكمة التي ا ترايلها إ   ام  

المــدة الزمنيــة ال  مــة لمح مــة المنــا  ــاس للنظر ة إن متوإــــــــــــــط قولــه 
ــا كبيرا،  لا الرغم مل تعديل النظام   ــايا   ين فل اففاضــــــــ القضــــــــ
ــلطة  ــا  لا إـ ــت نا  لينصـ ــي  لمح مة المنا  اس وة مة الاإـ ــاإـ الأإـ
رئيس كل ة مة ة رصــــد إصــــدار الأا ام ة الوق  المناإــــب. غير 

إــتجابة لطلب الجمعية العامة ة ، اقام   ة مة المنا  اس  ة ن رئيس ــ
د  هدا  شـــــهرية يحدبت طة   ا  القضـــــايا،    وضـــــفَ   73/276قرارها 

ــايا ل ــل موقف مل مواقف ة مــة  ــدار الأا ــام وإ ــا  القضـــــــــــــ  صـــــــــــــ
 المنا  اس. ومتيجة لتنفيذ تلك الخطة، اففل العدد ا  الي للقضـايا

لمدة تي  ل  غير ةســــــــومة  المعروضــــــــة  لا المح مة و دد القضــــــــايا ال
الادـاد الأورو   ن تتم قريبـا معـالجـة الحـالـة مـل  يأيومـا  و  كثر. و 401

رئاإـــــة ة مة المنا  اس، منصـــــب   لا  ئ قاضـــــيت   التي  دس إ  تنا
لأنهـا   رس تنفيـذ الخطـة. وي اظ الادـاد الأورو   يضـــــــــــــــا  ن  ـدد 

بالنيــابــة  ل الأم  التي قُــدمــ   ا ــام ة مــة المنــا  ــاس  ةالطعون 
العــام قــد  ــاو   ــدد الطعون التي قــدمهــا المو فون، وذلــك لأول مرة 

 .2013منذ  ام 
ومضــــــــــــــا يقول إن الادـاد الأورو  يث   لا م تـب إقـامـة  - 84

تنفيذ اإــتراتيجية التو ية التي رلبتها الجمعية العامة ة ته  العدل لمواصــل
ــ ن  والتي تعت  بالغــة الأهميــة ة تو يــة المو ف   ،73/276 ارهــاقر  بشـــــــــــــ

العدل الدا لي، ولا إيما العامل  ة المواقف الميدامية والصناديق مظام  
راب الاداد الأورو   يضــــــــــــــا ويوال امي و ملياس افظ الســــــــــــــ م.  

بأمشــــــــــــــطــة التو يــة التي يضــــــــــــــطلف  ــا م تــب  م  المظــا  و ــدمــاس 
الوإـــــــــــــــارـة ة الأمم المتحـدة، وواـدة التقييم ا داري، وم تـب  م  

يق الأمم المتحدة وبرامجها. وبا ضــــــــارة إ  ذلك، صــــــــنادع  بلماالمظا   
ــل المعنون ي ــدليـ ــدير  لتوارر الـ ــاد  ل تقـ ــل المو   ”عر  الادـ   إ دليـ

إ  تنفيـذ الادـاد يتطلف  و بجميف اللغـاس الرسميـة.   “تســــــــــــــويـة المنـا  ـاس
النظام الذي وضــــف لتم   قلمي ة متي المنا  اس والاإــــت نا  مل 

 ا.دس  تتبف القضايا وإدارته
 رقال  ،اسلنزا وقوئ االأإــــــــبا  الجذرية ل شــــــــار الممثل إ   و  - 85
إـــتجابة الأم  العام يحيط  لما ة هذا الصـــدد باالاداد الأورو   إن  

للم اظــاس الواردة ة التقرير المتعلق بأمشــــــــــــــطــة م تــب  م  المظــا  
الاداد راب  ي(. و A/74/171و دماس الوإـــــــــــــارة ة الأمم المتحدة )

 يضـــــــــــــا با تماد مجلس الر إـــــــــــــا  التنفيذي  ة منظومة الأمم المتحدة 
التحر  الجنســــــــي ة منف  روذجية بشــــــــ ن   المع  بالتنســــــــيق إــــــــياإــــــــةتح 
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 اظ  ن  ـدد التحقيقـاس المتعلقـة يكيـاناس منظومـة الأمم المتحـدة، و 
ة إ  بوبالنســـــ ــــ.  2018بالتحر  الجنســـــــــي قد ا داد  يادة كبيرة ة  ام  

ــايا إ  ة متي هم الررعون مل امتقـام  نـد المو فيتعرض لـه  مـا قضـــــــــــــ
يد الاداد الأورو  الاقتراو الدا ي إ  منح يؤ المنا  اس والاإــت نا ،  

الموارد المتااة، مســــــــؤولياس  ر إــــــــا  م اتب الأمامة العامة، ة ادود
ــا بقيام م تب إقامة العدل هو يالوقاية والرصــــد والحماية. و  راب  يضــ

بوضـــــــــــف مجمو ة  دواس لمقدمي الطلباس الذيل يمثلون  مفســـــــــــهم  مام 
، ل ل كــان الادــاد الأورو  ن    يراذكر الممثــل ة مــة المنــا  ــاس. و 

الامتصـا  المتااة   ن م تب الشـؤون القامومية يعت  إـبليحيط  لما بأ
بالمبادراس المت ذة،  يضـــــا  راب  رهو يللأرراد مل غير المو ف  كارية،  

الأرراد ة ادود الموارد المتااة، لتيســـــــــــير منف المنا  اس المتعلقة  ؤلا   
ــيلة رعالة مل  ــويتها، بما ة ذلك الاقتراو الدا ي إ  دديد وإــــــــ وتســــــــ

تي ل ارا اس التح يم  ايج الت لفة ل إــــــــــــــتعامة ب يان ةايد لد م إج
 ورراد  المتعاقديل.ون  ا  الاإتشارييها الخليلج  إ

وتابف قائ تح إن تســوية المنا  اس بالوإــائل غير الرسمية  نصــرب  - 86
ــت دامه كلما  م ل ذلك  ــم ة مظام إقامة العدل، وينبغي اإـــــــــ ااإـــــــــ
ــرورية. وة هذا الصــــدد،  ــائية الم لفة وغير الضــ لتفادي الد او  القضــ

الاداد الأورو  بأمشطة م تب  م  المظا  و دماس الوإارة راب  ي
ــتق ل والحياد  ــتند إ  مبادئ الاإــ ة الأمم المتحدة، التي  ب  ن تســ
ــا  ن يتحد   منا  المظا   ــرية والطابف غير الرسمي. و ب  يضـــــــــ والســـــــــ
والوإــــــــطا   دة لغاس ال يتم ل الزوار مل التواصــــــــل معهم بلغتهم 

 الحالاسالزيادة ة  دد  ي اظ  الاداد الأورو   ن  و ضا   المفضلة.  
الم اتب الموجودة   كان  غلبها مل، و 2018الم تب ة  ام    باشـرهاالتي  

ــيو ا التي  بُلغ  ا شــــــاكل  الم  قد كام  ارج المقر. و  الث   الأكثر شــــ
 هي مفســـــها    2018الم تب ة  ام  

ُ
ة الســـــنواس الســـــابقة،   بلَغ  نهاالم

ــلة بع قاس     ادثوإن   التقييمية العمل   يادة ة  دد الحالاس المتصــــ
ــتحقاقاس. و  ــاس والاإــ ــيط ةايد  ذكر  وبالتعويضــ لا يمثل ن وجود وإــ

ــائل الآمية. و    يا مل الطرر  ــاإــــــــــي لحل المســــــــ  ا يبعج  لا  مر  إــــــــ
ط  توإــ  ة المائة مل الحالاس التي  83ة  مســب  ة هذا الصــدد  نالتفا ل  

 .تم  تسويتها ريها الم تب
ــل رقال إن  و  - 87 ــترإـ ــتمرة    ي اظالاداد الأورو   اإـ الزيادة المسـ

هي  يادة الأرراد مل غير المو ف ، و  يقـــدمهـــاالتي  الحـــالاسة  ـــدد 
التنفيذ ما  إـــــــــــفر  ، ورقا للأم  العام، موارد إضـــــــــــارية إذا  إـــــــــــتتطلب

إم امية د مل غير المو ف   للأرراالجاري للمشروئ التجريبي الذي يتيح  
ــتفادة مل  الا ــوية المنا  اس  إـــــــ ة    يادةا  ل  الخدماس غير الرسمية لتســـــــ

ــنـة. وا تتم  350إ  مـا يتجـاو   الحـالاس مل هـذا النوئ  ـدد  ة الســــــــــــ
ــيـاس التي قـدمهـا مجلس ييحقـائ  إن الادـاد الأورو   ط  لمـا بالتوصــــــــــــ

ــة العــــــدل ة  ــامــــ الأمم المتحــــــدة العــــــدل الــــــدا لي ة تقرير   ل إقــــ
(A/74/169.) 

ــتراليا   السااااايدة أوتس - 88 ــم  إــــ ــا باإــــ )ميو يلندا(  ت لم   يضــــ
وكندا، رقال  إن اســــــــــــــل النية والمشــــــــــــــاركة ا ادرة مل جامب الدول 
الأ ضـــــــــــا  قد كف  التحســـــــــــ  المســـــــــــتمر لنظام العدل الدا لي منذ 

ن الوصــــول إ  العدالة مبد   إــــاإــــي مل مبادئ     ضــــار إمشــــائه. و 
ــيادة القامون، وهو مفهوم م رس ة ميثاق الأمم المتحدة. و  رب   إــــ
 ل ترايـب  إــــــــــــــتراليـا وكنـدا وميو يلنـدا بالمبـادراس التي  رلقـ  لزيادة 

ــ ن  المو ف  بب  و ي  ال قـالـ  إن الـدول مظـام العـدل الـدا لي. و شــــــــــــ
 ،مل الامتقام المو ف   ماية  لتعلقة  راب  يضــا بالتوصــياس المالث   ت

( والتي A/74/169التي قــــــدمهــــــا مجلس العــــــدل الــــــدا لي ة تقرير  )
ــايا إ  ة متي المنــا  ــاس  إــــــــــــــتم ل المو ف  الراغب  ة ررف قضـــــــــــــ

يفعلوا والاإـــت نا   و المثول كشـــهود ة إجرا اس العدالة الدا لية  ن  
ومو يته القاموني  توارر التمثيل  مد   ذلك دون  شية الامتقام. وبما  ن  

ــا   يم ل  ن يعوقـا الوصــــــــــــــول إ  العـدالـة، رقـد  يـدس الـدول الأ ضــــــــــــ
الث   توصــية المجلس نجرا  دراإــة اإــتقصــائية ب  مقدمي الطلباس 
الذيل يمثلون  مفســــــهم مل  جل دديد إــــــبب قيامهم بذلك. وتابع  

مقدمي الطلباس فائدة هذا النوئ مل  مجمو ة  دواس ل  وضــــفتقول إن  
ــدد. و   ةمقي     طوة ــا تؤيد  ة هذا الصـــــــ ــتراليا وكندا وميو يلندا  يضـــــــ  إـــــــ

ــا دة  ــارية لم تب تقدة المســـــــ ــية المجلس بت صـــــــــيب  موال إضـــــــ توصـــــــ
ــدد، بأهي تراب،  القامومية للمو ف . و  ــطة  ة هذا الصـــــــ التو ية مشـــــــ

لالتمــاس الت  ــاس لآليــة التمويــل الت ميلي التي ا الاضــــــــــــــط ئ  ــا 
 الطو ي  ذا الم تب.

 قلقال يســـــــاورهاومضـــــــ  تقول إن الدول الأ ضـــــــا  الث     - 89
اجم إ ا   ـب  القضـــــــــــــــايا ال بير الـذي تنظر ريـه ة مـة المنـا  ـاس و 

راب بتوصـــــــياس المجلس هي ت. و التي   دُســـــــم بعد القضـــــــايا المتراكمة
ــا لة   ة  الرامية إ  تعزيز ال فا ــائيوالمســـ ــتق ل ت   القضـــ ــمان اإـــ مف ضـــ

ه جرائ الاإتعراض الموصا نإ    لا وجه الخصو    شارس  القضا . و 
الفر  المتـااة وضــــــــــــــح  يم ل  ن ي  ، قـائلـة إمـهة مـة المنـا  ـاسئحـة  ل 

راب  إـــتراليا وكندا وميو يلندا تلتبســـيط إدارة القضـــايا والتعجيل  ا. و 
 م  المظا  و دماس الوإـــــــــارة ة    يضـــــــــا بالجهود التي يبذ ا م تب

تي تســــــــــــــبـب ة الي لي ـالأمم المتحـدة لتحـديـد الا ـاهـاس والمســـــــــــــــائـل ا 
النزا اس ة  ماكل العمل. وا تتم  قائلة إمه  ب  لا  يف الدول 
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الأ ضـــــــــا   ن تعمل مف المنظمة لضـــــــــمان رعالية مظام العدل الدا لي 
 ة الوق  المناإب.كفالة  دائه مهامه و مزاهته و 

إقامة جهود  )الم سـيك(  قال إن    السايد أاوتشاا أولابوينا ا - 90
ســــــــــــــترشــــــــــــــد بمبـادئ الاإــــــــــــــتق ل تالعـدل ة الأمم المتحـدة ينبغي  ن  

 والشفارية والمهنية وال مركزية والشر ية ومرا اة الأصول القامومية.
الخ ا  قدرة  ينبغي إد ال التغييراس ال  مة لضمان   مه     ر و  - 91

ــاري  والمتعاقديل وغيرهم   ــتشــــ ــوا  ل ل الاإــــ بالأمم المتحدة   مو ف يســــ
لا يقل  همية  ل رعملهم  ،   لا الوصــــــــــــــول بصــــــــــــــورة رعالة إ  العدالة

ــا ون. المو فالعمـــل الـــذي يقوم بـــه  ــيـــك ديط  لمـ ــال إن الم ســــــــــــ وقـ
( مل  جــل A/74/172لعــام ة تقرير  )بالمبــادراس التي رراهــا الأم  ا

ــا.  ــة بالأرراد مل غير المو ف  والهـ ــاس المتعلقـ ــا  ـ دســــــــــــــ  منف المنـ
ــيولي   ــاق وتوايد وإــــــــ ــا للتقرير المتعلق باتســــــــ ورد بلد  اهتماما  اصــــــــ

الموارد   الذي إــتعد  شــعبة  الأررادهؤلا   قدام  الممارإــاس المتصــلة باإــت
ســــــترشــــــد به ة إــــــيُ تقرير  ، لأمه  العملياتيالبشــــــرية التابعة  دارة الد م 

ــتقب  ــويتها    النظر مســـ ة للأرراد مل المتااة ةلياس منف المنا  اس وتســـ
 غير المو ف .

ومضــا يقول إن ضــمان وصــول الأرراد مل غير المو ف  إ   - 92
ــة بالنظر إ  الزيادة ال  بيرة ة  ــدد العــدالــة ي تســــــــــــــي  هميــة  ــاصـــــــــــــ

م تـــب  م  المظـــا  و ـــدمـــاس  باشــــــــــــــرهـــاالتي المتعلقـــة  م  الحـــالاس
ــارة ة الأمم المتحدة ب   امي   ــا   ن .  2018  و  2017الوإــــــــ و ضــــــــ

وصول إ  الخدماس الالمشروئ التجريبي الذي يهد  إ  توإيف مطاق  
والذي الأرراد مل غير المو ف   ليشـــــمل    غير الرسمية لتســـــوية المنا  اس

مل هؤلا  الأرراد للول  173عــــدد م  ل مل تورير هــــذ  الخــــدمــــاس ل
 اال يتســــــــــ ــــمجرا  ينبغي  ن يأ ـذ تنفيـذ   ، 2019نهـايـة ازيران/يوميـه  

ــائج ـــ ــا اقترن يم ل هـــذا المشــــــــــــــروئرد. بشــــــــــــــ ـــل مج ـــْ هتقييم متـ ، إذا مـ
باإــــــــتراتيجية رعالة للتو ية،  ن يســــــــهم ة  فل  دد القضــــــــايا التي 

 ل  مـل الممثـل غير المو ف  ة المســــــــــــــتقبـل. و  ر   يررعهـا  رراد مل
ورــد بلــد  ة  ن يتضــــــــــــــمل التقرير المقبــل للأم  العــام  ل  مشــــــــــــــطـة 

ــتعراض  جامب الاإ     ،الم تب ــيعي لأموائ  المإــ المحالة إ    الحالاسواضــ
معلوماس ،  م تب  م  المظا  و دماس الوإــــــــــــــارة ة الأمم المتحدة

  ل الحالاس التي تم  تسويتها.
إمه مل الضــروري اتخاذ تدابير غير رسمية يم ل    ائقاإــتطرد  و  - 93

المشـــــاكل والها ة وق  ب ن  ة م ان العمل وتيســـــر ت  الوئام ن تعز   
وق     وذلك إــعياتح إ  ،منا  اس رسميةلتصــبح  مب ر قبل  ن تتصــا د  

ــايا التي تشــــــــــــــمـل ــا ـدي ة  ـدد القضــــــــــــ غير   ا مل رراد  الا ـا  التصــــــــــــ

مل  ولوياس الم سيك منذ    ملان ااترام اقوق العاوقد كالمو ف .  
 لا مظام للضــــــــــــماناس الم ســــــــــــي ي   دإــــــــــــتورالينب  و وق  رويل،  

المؤإــــســــية يضــــمل الشــــرو  الأإــــاإــــية التي  ب الورا   ا ة إــــياق 
يثمل بشـــــــــــــدة إم امية ورد بلد   ضـــــــــــــا   ن   يف   قاس العمل. و 

اق  إــــاإــــي مل اقوق ا مســــان ومتيجة ي هرلوصــــول إ  العدالة،  ا
التوصـل ربيعية للحق ة العمل. وا تتم قائ  إمه مل الضـروري لذلك  

الول للتحـدياس التي تطراهـا المنـا  ـاس المتعلقـة بالأرراد مل غير  إ 
 ة د م تنفيذ برامي المنظمة.ةوري المو ف ، الذيل يضطلعون بدور 

الأمري ية(  قال  إن مظام   )الولاياس المتحدة  السايدة بس  - 94
ــفا    ــتقل وشـ ــم بالمإقامة العدل  مشـــ  كنظام مسـ الولاياس و .  ةهنييتسـ

ــدة  ــد المتحـ ــيـ ــا رئيســــــــــ ــــتبالجهود التي تشــــــــــــ ــذ ـ ــا  ـــاس ت ـــبـ ا ة متي المنـ
ــتقل  ــت نا   صــــــ و هات  المح مت ، رضــــــ   ل الد م المســــ والاإــــ

 ذي لم تبقلم والمدير التنفي إـــــــا  الر كبير  قدمه إ  المح مت   يالذي  
 إقامة العدل.

 73/276ومضــــ  تقول إن  اد  هدا  قرار الجمعية العامة   - 95
يتمثــل ة ةــايــة وتعزيز ثقــة المو ف  ة مظــام إقــامــة العــدل  ل رريق 

تاجامه للورا  د   المح مت   لا الد م الذيتيكفالة اصـــــــــول رئيســـــ ــــ
تعزيز كفــا ة المح مت  مل   ل ب التي تقضــــــــــــــي بولاياتهمــا القــاموميــة

التي تزايد  دد القضـــــــايا المتراكمة وة ضـــــــو   ا دارة الفعالة للقضـــــــايا.  
ر    يـه ذلـك مل إلرضــــــــــــــا  مـا  و ،  بعـد  ة مـة المنـا  ـاس تبـ  ريهـا  

ــداقية النظام،  وصـــــــــــ  لمتقويل    ملة إقامة العدل و   غير مقبول صـــــــــ
ــمل لواة متابعة لتتبف الجمعية العا ــايا تشــ ــف  طة   ا  القضــ مة بوضــ

 ب  إــير القضــايا ة الوق  الحقيقي ومؤشــراس  دا   ل االة إ ا   
ــايا كـامـ  معلقة العمـل . ومتيجـة لتنفيـذ تلـك الخطـة، ا البـ  ة قضــــــــــــ

ــايا ة ة مـة   إ ـا لعـدة  شــــــــــــــهر  و إــــــــــــــنواس، وكـان معـدل   القضــــــــــــ
ــام  ــاس لعـ ــا  ـ ــل   ـــ 2019المنـ ــام   لا بالفعـ ــه ة  ـ ــان  ليـ . 2018ا كـ

 تطلف الولاياس المتحدة إ  مواصلة تنفيذ القرار.وت
واإترإل  قائلة إمه  لا الرغم مل دسل ال فا ة القضائية،   - 96

ــائل المثيرة للقلق   ــة  لا اللجنة  ل بعل المسـ ت شـــ  التقارير المعروضـ
ــائية. وينبغي للجنة  ن تســــت شــــ   الولا  ريما يتصــــل بالمســــا لة القضــ

 ملية  مشـــــــا  ةلياس شـــــــفارة لحل هذ  المســـــــائل قبل  ن تعطل إـــــــير  
مم لتعزيز م ان  العمل القضــــــائي. و ضــــــار   ن مظام إقامة العدل صــــــُ
 مل يتســــــــق مف قيَم الأمم المتحدة، بما ة ذلك قيم ال ياإــــــــة وااترام  
التنوئ وافظ كرامة الجميف. وة هذا الصــدد، تراب الولاياس المتحدة 

 المنت ب  اديثا ة ة متي المنا  اس والاإت نا .بالقضاة 
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مظام ة  شــــــــفارية  الالجهود الرامية إ  دســــــــ  و شــــــــارس إ    - 97
، وإ ادة تصــــــــــــــميم الموقف الشــــــــــــــب ي    يةمنها التو طرق  إقامة العدل، ب

. غير  ن هناك المزيد مل العمل الذي يتع  رقال  إنها موضف ترايب
 ل ررائق  مــل هــذا النظــام. وينبغي  القيــام بــه ريمــا يتعلق با   ن

ــائية  و إتااتها  ــر الأوامر التوجيهية القضــــــــ  لا وجه الخصــــــــــو  مشــــــــ
 ي لوذلك  المحاكم، وهو ما درج   ليه   لا ا مترم ،  شـ ل ة ر  ب
التي بشــــــــ ل  رضــــــــل الســــــــبل  المو فون و ثلوهم والجمعية العامة  فهم  ي

 تقيم  ا المح متان العدالةَ ا دارية.
وادة التقييم كل مل  ؤديه  يتقول إن الدور الذي  ومضــــــــــــــ    - 98

ا داري وم تب تقدة المسا دة القامومية للمو ف  ة المسا دة  لا 
التقاضـــــــــــي هو دور ااإـــــــــــم ة   تســـــــــــوية الطلباس قبل  ن تبلغ مرالةَ 

بأإــر . وينبغي  ن تســتمر  ارإــة الم تب النظام  ضــمان كفا ة ورعالية  
 ضـــار  مقدمي الطلباس بســـبب مقب الموارد. و   صـــد  المتمثلة ة  دم  

م تب  م  المظا  و دماس الوإـــــارة ا يقوم به  ينبغي ا شـــــادة بم مه  
 وديطالنزا اس.  تســـــــــوية  تعزيز ال فا ة ة  مل  جل  ة الأمم المتحدة 
ــا باالولاياس المتحــــدة   تزام ذلــــك الم تــــب  ن يقــــدم، ة تقرير   لمــ

ابف المؤإــســي  لا المشــروئ التجريبي المقبل، تقييما لجدو  إضــفا  الط
مل الوصــــــــــــــول إ  الأرراد مل غير المو ف  الــذي يهــد  إ  تم   

ــوية المنا  اس. وا تتم   الدماس غير  الخ كلمتها مشــــيرةتح إ  رسمية لتســ
 ن م راس إد ـال تعـدي س  لا النظـام  الأإـــــــــــــــاإــــــــــــــي  لمح متي 

ــت نـا  ينبغي  ن تفي بمعـايير  ـالي ـ ة إ  اـد معقول، المنـا  ـاس والاإــــــــــــ
ــدد   ــرورة القامومية   اهورد بلد  إنوقال  ة هذا الصــــــــ غير مقتنف بالضــــــــ

لتعـدي س التي  وصــــــــــــــا  ـا مجلس العـدل الـدا لي ة تقرير  د ـال ا 
(A/74/169.) 

ــرا(     الساايدة غاانايدا اي نر - 99 ورد     رب   ل ترايب)إـــويسـ
ــامــــة العــــدل ة بلــــدهــــا  ــاليــــة إقــ ــاريــــة الراميــــة إ  تعزيز رعــ بالجهود الجــ

ةـــاولاس مل للمو ف  لـــة االحمـــايـــة الفع ـــ وقـــالـــ  إنالمتحـــدة.  الأمم
قامة مظام منصـــــــ  ورعال  ي   اصـــــــية لا غا  نها لأمنهم  الامتقام  

تراب إــــــــــويســــــــــرا بتوصــــــــــياس مجلس العدل   ولذلكلعدل الدا لي.  ا
الـــدا لي الراميـــة إ  ضــــــــــــــمـــان تورير هـــذ  الحمـــايـــة للمو ف  الـــذيل 
يلتمســـــــــون ا مصـــــــــا   و يدلون بشـــــــــهاداتهم  مام ة متي المنا  اس 
والاإت نا . ومض  تقول إمه يتع  مواصلة اإتعراض إياإة الأم  

 ل إـــــو  الســـــلوك لحماية مل الامتقام بســـــبب ا ب غ  المتعلقة باالعام  
ــاباس  و التحقيقاس الم ذون  ا   و  التعاون مف  ملياس مراجعة الحســــــ

ــم تقرير الأم  العام المقبل  ــروري  ن يضـــ ــول، ومل الضـــ اســـــب الأصـــ
 معلوماس  ل التقدم المحر  ة كفالة الحماية مل الامتقام.

ــار   ن  و  - 100 ــرا   ضـ ــويسـ لمبادراس المت ذة لأجل دســـ  تؤيد اإـ
اس المتعلقة بالأرراد مل غير المو ف  وتســــويتها، ولا إــــيما منف المنا  
ــتعراض   ــتقداماإــ ة الأمامة العامة  للعمل  الأرراد مل غير المو ف     اإــ

واإـتعراض السـياإـاس وا صـداراس الرسمية المتعلقة بالاإـتعامة بالخ ا  
الاإــتشــاري  ورراد  المتعاقديل، بما ة ذلك  ا ام تســوية المنا  اس 

دة ة  قود  ملهم  والمشـــــــــــــروئ التجريبي الذي يهد  إ  تم   الوار 
الأرراد مل غير المو ف  مل الوصول إ  م تب  م  المظا  و دماس 

 ينبغي  ن يقـدم  الأم  العـاموقـالـ  إن الوإـــــــــــــــارـة ة الأمم المتحـدة. 
ــير  ــ ن هذ  المبادراس ة تقرير  المقبل. وتشــــــــ ــيلية بشــــــــ معلوماس تفصــــــــ

ة  ــدد الأرراد مل غير المو ف   2017منــذ  ــام  المشــــــــــــــهودةالزيادة 
الذيل يلتمسون  دماس الم تب إ  الحاجة الملحة إ  ال المنا  اس 

. وينبغي للأم  العــام  ن يقــدم ة تقرير  المقبــل الأررادالمتعلقــة  ؤلا  
ــدد  ــاس  ل  ـ ــالاسمعلومـ ــا  رراد مل غير المو ف  إ   الحـ التي ررعهـ
 يهم. لإال  مة للم تب لمواصلة تقدة الخدماس الم تب و ل الموارد 

ومضــ  تقول إن الأرراد مل غير المو ف  يمثلون مســبة كبيرة  - 101
ــد الأمم  ــا  ضــــــ مل القوة العاملة ة المنظمة. وة غيا  اق الامتصــــــ

ــامة المنظمة، يلزم  ن تتاو   ــبب اصــــــــ  م المتحدة ة المحاكم المحلية بســــــــ
لعمل. وريما يتعلق بانا  اس المتعلقة  إـــــبل امتصـــــا  بديلة لتســـــوية الم

بأول ــــك الــــذيل يلجؤون إ  التح يم، ليس هنــــاك مــــا يضــــــــــــــمل  م 
إم امية المشاركة ة إجرا اس التح يم  لا قدم المساواة مف المو ف . 

مل هذا القبيل ضـــــــــــــد الأمم إجرا اس    دريكو  وة  لا ذلك، يمثل  
ولذلك، الت لفة.    المتحدة مســـــعا شـــــاقا ومل المحتمل  ن ي ون باهظ

تراب إويسرا باقتراو الأم  العام الدا ي إ  دديد وإيلة رعالة مل 
ــتعـــامــة ب يـــان ةــايــد لــد م إجرا اس التح يم  ايـــج الت لفـــة ل إــــــــــــ

 الخاصة بالخ ا  الاإتشاري  ورراد  المتعاقديل.
ــلـة التي  - 102 وا تتمـ  قـائلـة إن بلـدهـا يث   لا الجهود المتواصــــــــــــ

الأرراد مل غير المو ف     وضـــــــائ العام مل  جل دســـــــ  يبذ ا الأم 
 وضمان إيادة القامون دا ل المنظمة.

)هولندا(  قال إمه ليس مل المغالاة التشــــديد  السااايد بايمب  - 103
 لا  همية الدور الذي يقوم به م تب  م  المظا  و دماس الوإــارة 
الـــة مل ايـــج  رة ورعـــ  ة الأمم المتحـــدة ة تورير رريقـــة ةمنـــة وميســــــــــــــَّ
الت لفة للمو ف  لمناقشـــــة الشـــــواغل المتعلقة بالعمل. و لا الرغم مل 

تي يعرضــها الأرراد مل غير المو ف   لا  ن المشــاكل الأكثر شــيو ا ال
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ــابق لأوامه  الم تب هي مفســـها التي يطراها المو فون، لا يزال مل السـ
البـــــ   ريمـــــا إذا كـــــان ينبغي تطبيق مفس النهي المتبف ة تســــــــــــــويـــــة 
المنــــا  ــــاس، بمــــا ة ذلــــك ا جرا اس الرسميــــة،  لا ك  النو   مل 

لمشــــــــــــــروئ التجريبي الذي المو ف . ولذلك ينبغي  ن يســــــــــــــتمر تنفيذ ا
ــة الحصــــــــــــــول  لا  ـــدمـــاس  ــاميـ يهـــد  إ  منح  يف المو ف  إم ـ
الم تب، كما ينبغي إجرا  تقييم لأرا  المشــاكل التي يثيرها الأرراد مل 
 غير المو ف ، وكذلك  رضل  ش ال الامتصا  لحل تلك المشاكل.

ومضــــــــــــــا يقول إن ورــد بلــد  قلق إ ا  اإــــــــــــــتمرار  ــدد مل  - 104
ــاك ــ ــابقـة، المشـــــــــــــ ل ا ي ليــة التي لواظــ    ل رتراس ا ب غ الســـــــــــــ

ذلك تعامل بعل المديريل مف مر وإـــــــــــــيهم بفظا ة،  ا يحد   ة بما
ــلبيـا  لا الررـا  البـدني والعقلي للمو ف . بيـد  ن الورـد يقـدر   ثرا إــــــــــــ
 مل م اتب  منا  المظا  ا قليمية، بما ة ذلك الزياراس التي يقومون 

يـداميـة والاهتمـام الـذي يو  لااتيـاجـاس المو فـاس ة  ـا للبعثـاس الم
ــارة ة الأمم  الميدان. وهو ير   ن لم تب  م  المظا  و دماس الوإـــ
المتحدة دورا  إـــــــــــاإـــــــــــيا يؤديه ة إبرا  شـــــــــــواغل المو ف  الذيل نادرا 

يسُــــمف صــــوتهم، مل  جل إادا  دول إــــلوكي بغية منف مشــــو   ما
 الآمنة. المنا  اس وتعزيز  ماكل العمل

و ضــــــــــا  قائ  إن هولندا تراب بامت ا  قضــــــــــاة جدد ة  - 105
ــا د   ــت نا  ة الآومة الأ يرة و مل ة  ن يسـ ة متي المنا  اس والاإـ
القضاة المنت بون اديثا ة ة مة المنا  اس  لا إضفا  الطابف المه  
ــر ة. رمل  ــايا المتراكمة  لا وجه الســــ ــير  ملها ومعالجة القضــــ  لا إــــ

ي القلق  ن ي ون  دد الأا ام التي  صــــــــــدرتها ة مة المنا  اس  دوا 
ثالج  دنى  دد ة الســـــنواس العشـــــر الماضـــــية، ة ا    2018ة  ام 

بلغــ  الطلبــاس التي   يبُــ  ريهــا   لا مســــــــــــــتوياتهــا منــذ بــد  العمــل  
بالنظام. وة هذا الصــــدد، يشــــ ر ورد بلد  القاضــــية برارو  لا توليها  

ــر ة مه ــريعا   لا وجه الســـــ ــة لمح مة المنا  اس وإ ا ها إـــــ امها كرئيســـــ
 .2020القضايا غير المحسومة، ويد وها إ  مواصلة رترة ولايتها ة  ام  

واإــــــــــــــتطرد الممثـل رقـال إن  ـددا مل التطوراس المثيرة للقلق،   - 106
  ل الفترة المشــــــــــــــمولة بالتقرير،  لقا بظ له  لا الااتفا  ن ا اس  

ــائه.  مظام العدل  ــر التي امقضـــــ  منذ إمشـــ ــنواس العشـــ الدا لي ة الســـ
ــائــل، يقترو ورــد بلــد   ن تبقي اللجنــة، ة  تــام   ولمعــالجــة هــذ  المســـــــــــــ
مداولاتها، با  المناقشة مفتواا بش ن البند الحالي مل جدول الأ مال  

يقدم   ال يتســـــــــــا للجمعية العامة  ن تبقي المســـــــــــ لة قيد مظرها  و ن
 ل  دد الأا ام الصادرة شهريا  ل كل قاض الأم  العام معلوماس 

ة ة مــة المنــا  ــاس، و ل تنفيــذ  طــة إ ــا  القضـــــــــــــــايا  و ن تقــدم  

الرئيســــــــة برارو، كل ث ثة  شــــــــهر، تقريرا إ  الجمعية العامة، مل   ل  
مجلس العــــدل الــــدا لي،  ل التقــــدم المحر  ة  ملهــــا والعقبــــاس التي 

اس  نها  مدة الولاية المقررة ل ل  تعترضــها ة إ ا    و ن توُضــف إجرا 
ــت نا  المنت بت  اســــــب   مل رئيســــــتي ة مة المنا  اس وة مة الاإــــ
الأصــــــــــول قبل امقضــــــــــا  تلك المدة  و ن تعُدَّل مدومة قوا د الســــــــــلوك  
ــة الأمم المتحـــدة  ــا  ـــاس وة مـ ــة الأمم المتحـــدة للمنـ لقضــــــــــــــــاة ة مـ

    دمتهم.ل إت نا  ليج تنب  لا  دا  القضاة القسم  ند بد
 

من جدول الأعمال: تقرير اللجنة الخاصاااااااة ا عنية  ي اق   82البند  
، A/74/152، و A/74/33) الأم  ا   ااااادة وب عزيز دوا ا ن ماااااة

 (A/74/194 و

 .تر س الجلسة السيد ملينار )إلوراكيا( - 107

ــة المعنية   الساااااايدة تيو يلي - 108 ــة اللجنة الخاصــــــ )اليونان(، رئيســــــ
بميثـــاق الأمم المتحـــدة وبتعزيز دور المنظمـــة   رضـــــــــــــــــ  تقرير اللجنـــة 

(، رقال  إن اللجنة اجتمع  ة ميويورك ة الفترة A/74/33الخاصــة )
، وواصـل  مداولاتها بشـ ن المسـائل 2019شـبا /ر اير    27إ     19مل  

 .73/206التي  صدرس الجمعية العامة بش نها ت ليفا بموجب قرارها 
ــار   ن الجمعية العامة رلب  إ  اللجنة الخاصــــــــــــــة،  - 109 و ضــــــــــــ
المتعلقة   مل ذلك القرار، مواصلة النظر ة  يف المقترااس  3الفقرة   ة

بمســـــــــــ لة صـــــــــــون الســـــــــــ م والأمل الدولي   والنظر ة ما قُد م بالفعل 
 2019قد يقدم إ  اللجنة الخاصة ة دورتها التي إتُعقد ة  ام   ما  و

مل مقترااس   ر  تتعلق  ذ  المســــــــــــــ لة  وإبقا  مســــــــــــــ لة تســــــــــــــوية 
ــلمية  لا جدول   ما ا  والنظر،  ــائل السـ المنا  اس ب  الدول بالوإـ

ســــــــــــــب الاقتضــــــــــــــا ، ة  ي مقترو ديله إليها الجمعية العامة تنفيذاتح ا
ــت   ــتو  للدورة الســـ ــادرة  ل الاجتمائ العام الرريف المســـ للقراراس الصـــ
للجمعية العامة المتعلقة بالميثاق و ي تعدي س تدُ ل  ليه  ومواصـــــلة 
النظر،  لا إــبيل الأولوية، ة إــبل ووإــائل دســ   إــاليب  ملها 

فـا تهـا واإــــــــــــــت ـدامهـا للموارد بغرض دـديـد تـدابير للتنفيـذ ة و يادة ك
مل القرار،   5المسـتقبل ت ون مقبولة  لا مطاق واإـف. و م  بالفقرة  

ــنوية، ة إرار بند  ــيعية إــ ــة مواضــ ــا مناقشــ ــة  يضــ  جرس اللجنة الخاصــ
جدول الأ مال المتعلق بتســوية المنا  اس بالوإــائل الســلمية، لمناقشــة 

 تسوية المنا  اس.السبل ال فيلة ب
ومضـــــــ  تقول إن التقرير يت ون مل لســـــــة رصـــــــول ومررق  - 110

ــم بطابعه ا جرائي، ة ا  يتناول  ــله الأول ب امله يتســـ وااد. ورصـــ
ــون الســـ م والأمل الدولي . والفرئ  ل  مل  ــ لة صـ ــل الثاني مسـ الفصـ

https://undocs.org/ar/A/74/33
https://undocs.org/ar/A/74/152
https://undocs.org/ar/A/74/194
https://undocs.org/ar/A/74/33
https://undocs.org/ar/A/RES/73/206
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 الفصل الثاني يتناول مظر اللجنة الخاصة ة مس لة توقيف الجزا اس التي
تفرضــــــــــــــهـا الأمم المتحـدة وتنفيـذهـا، وا اـارـةَ التي تلقتهـا مل الأمـامـة 

ــ ن الوثيقــة المررقــة بقرار الجمعيــة العــامــة   المتعلقــة  64/115العــامــة بشـــــــــــــ
بتوقيف الجزا اس التي تفرضــــــها الأمم المتحدة وتنفيذها. و ما الفرئ با ، 

بالمقترو المنقح المقـدم مل ليبيـا  ـد  تعزيز دور الأمم المتحـدة   ريتعلق
الس م والأمل الدولي . ويتضمل الفرئ جيم موجزا للمناقشة ة صون  

ــ ن ورقـة العمـل المنقحـة المقـدمـة مل الادـاد الروإــــــــــــــي وبي روس  بشــــــــــــ
اب رلـب رتو  مل ة مـة العـدل الـدوليـة  ل الآثار القـاموميـة  ريمـا

ــبق مل المترتبة   ــت دام القوة بدون إذن مســـــــــــ لا لجو  الدول إ  اإـــــــــــ
مجلس الأمل،  دا ة االة  ارإة اق الدرائ  ل النفس. والفرئ دال 
يعرض العمل الذي قام  به اللجنة الخاصـــــــــة ريما يتعلق بورقة العمل 
ــا  إقرار  ــاليتهـ ــة ودســــــــــــــ  رعـ ــة مل كوبا  ل تعزيز دور المنظمـ ــدمـ المقـ

ــيـاس. و مـا الفرئ هـا  ريتنـاول العمـل الـذي قـامـ  بـه اللجنـة  التوصــــــــــــ
الخاصـــــة ريما يتعلق بورقة العمل المنقحة المقدمة مل غانا بشـــــ ن تعزيز 
ــالاس  ــاس  و الوكـــ ــدة والتنظيمـــ ــاون ب  الأمم المتحـــ ــاس والتعـــ الع قـــ

 ا قليمية ة تسوية المنا  اس بالوإائل السلمية.
ــد الم - 111 ــاصـــــــــــــــــة ة البنـ ــة الخـ عنون وتابعـــ  تقول إن مظر اللجنـ

”تســـــــوية المنا  اس بالوإـــــــائل الســـــــلمية“، الذي ركز  لا الموضـــــــوئ 
الفر ي ”تبادل المعلوماس  ل  ارإـــاس الدول ريما يتعلق باإـــت دام 
الوإــــــــــارة“، مب  ة الفرئ  ل  مل الفصــــــــــل الثالج. وة المناقشـــــــــة 
المواضـــــــيعية التي إـــــــتعقد ة الدورة القادمة للجنة الخاصـــــــة، إـــــــتناقك 

الموضــــــــــــــوئ الفر ي المعنون ”تبـادل المعلومـاس  ل  الـدول الأ ضـــــــــــــــا 
 ارإـــاس الدول ريما يتصـــل باإـــت دام المصـــالحة“. ويرد ة الفرئ با  
مل الفصـــــل الثالج موجز للمناقشـــــاس التي تناول  المقترااس المقدمة 
مل الاداد الروإـــــــي بشـــــــ ن إمشـــــــا  موقف شـــــــب ي هصـــــــب لتســـــــوية 

 1992كتيب  ام  دديج  المنا  اس ب  الدول بالوإــــــــائل الســــــــلمية و 
 . ل تسوية المنا  اس ب  الدول بالوإائل السلمية

ومضــ  تقول إن الفصــل الرابف مل التقرير يتناول مناقشــاس  - 112
مرجف و  مرجف  ارإــــــاس هي اس الأمم المتحدةاللجنة الخاصــــــة بشــــــ ن  
، وكذلك ا اارة التي قدمتهـا الأمامة العـامة  ارإــــــــــــــاس مجلس الأمل

ــل الخــامس بالنظر ة بقيـة المرجع   ل اــالــة هــذيل . ويتعلق الفصـــــــــــــ
ــة. وا تتم  بالقول  البنود المدرجة  لا جدول   مال اللجنة الخاصــــــــ
إن الفرئ  ل  يورد موجزا للمناقشــاس المتعلقة بأإــاليب  مل اللجنة، 
ــا يتعلق  ــديــــ  ريمــ ــاس النظر التي  بــ وإن الفرئ با  يورد موجزا لوجهــ

 بتحديد مواضيف جديدة.

)ررئ لو   ارإـاس مجلس الأمل ولو    السايدة مون يوو - 113
الميثاق، إدارة الشـؤون السـياإـية وبنا  السـ م(   رلع    ضـا  اللجنة 

ــل لالة   ــتجداس ريما يتصـ ــة  لا المسـ ــادإـ ــاس مجلس السـ مرجف  ارإـ
والأمشــطة ذاس الصــلة، رقال  إن الجمعية العامة كلف  الأم    الأمل

مرجف  ارإـاس (، بأن يضـطلف بنشـر  7-)د  686العام، بموجب قرارها 
بوصــــفه  اد الطرق والوإــــائل ال فيلة بجعل  دلة القامون   مجلس الأمل

ــر تواررا. ويقدم هذا ــر مجلد  الأول المرجف الدولي العرة  يســــ ، منذ مشــــ
لمحة  امة موثوقة  ل مســاهمة مجلس الأمل ة النهوض ،  1954ة  ام  

ــير   ــاملة لتفســــــ بالقامون الدولي العرة، بما ة ذلك موجزاس دليلية شــــــ
وتطبيقــه لميثــاق الأمم المتحــدة ولنظــامــه الــدا لي المؤقــ . ومل  لــة 

يتضـــــمنه المنشـــــور موجز لأمشـــــطة المجلس ة إرار كل بند مل بنود  ما
لوماس  ل المســــــــائل ا جرائية  والمســــــــائل جدول   ماله، وكذلك  مع

الدإــتورية  ومهام المجلس وإــلطاته و  قاته مف هي اس الأمم المتحدة 
ــائل  الأ ر   والقراراس والمناقشــــــاس المتعلقة بتســــــوية المنا  اس بالوإــــ
الســــــــــــــلميـة  وإجرا اس ا مفـاذ  وولاياس ا ي ـاس الفر يـة. وتتـاو  لا 

ــب ي للمجلس مســــــــ ة مل    مرجف  ارإــــــــاس مجلس الأملالموقف الشــــــ
 مبوبة وقابلة للبحج.

ــتطردس قائلة إن   - 114 ــاس مجلس الأملواإـــــــــــ باس   مرجف  ارإـــــــــــ
يصـدر  لا  إـاس متزامل لأول مرة ة تاراه، بفضـل التقدم المحر  ة 
السـنواس الأ يرة. رقد مشـر ررئ لو   ارإـاس مجلس الأمل ولو  

ــاق مؤ را الملحق العشــــــــــــــريل  هو ملحق يغطي الفترة ، و للمرجفالميثـــ
، وكـان الفرئ   ل العـام المـاضــــــــــــــي  ـاكفـا  لا إ ـداد 2016-2017

الملحق  الحادي والعشــــــــــريل والثاني والعشــــــــــريل، وهما  ول ربعت  مل 
ــنــةتح بعينهــا إذ تغطيــان  هــذا المنشــــــــــــــور تتنــاول كــل وااــدة منهمــا إــــــــــــ

ــبقة مل   2019 و  2018  امي ــ ة المســــــــ ــتتاو النســــــــ  لا التوالي. وإــــــــ
الحادي والعشــــــــريل  لا شــــــــب ة ا مترم  للول نهاية تشــــــــريل الملحق  

ــبقة مل 2019الأول/ كتوبر   ــ ة المســــــــــ ، ومل المتوقف  ن ت تمل النســــــــــ
 .2020الملحق الثاني والعشريل للول تشريل الأول/ كتوبر 

ــندوق  - 115 ــاهماس المقدمة إ  الصـــــــ واإـــــــــترإـــــــــل  قائلة إن المســـــــ
ــت مال   ــت ماني لاإـــــ  تاا  إ ا    الأملمرجف  ارإـــــــاس مجلس  الاإـــــ

الملحق العشريل ة الوق  المناإب وإ داد الملحق  الحادي والعشريل 
والثاني والعشريل  لا  إاس جدول  م  مدته إنة واادة. وإي ون 
الد م المالي المقدم مل الدول الأ ضـــــا  ااسما ة كفالة اإـــــتدامة هذا 

 تقـدر بثمل النهي المتزامل، الـذي يهـد  إ  كفـالـة تورير معلومـاس لا
 ل  ارإـــاس المجلس  لا وجه الســـر ة لجميف   ضـــا  الأمم المتحدة، 

https://undocs.org/ar/A/RES/64/115
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ولا إـــــــيما   ضـــــــا  المجلس الجدد. و ضـــــــار  تقول إن ت  اس الدول 
ــاس مجلس الأمل ولو   ــا   تاا  رع  لفرئ لو   ارإــــــــــ الأ ضــــــــــ
الميثاق تنفيذ مبادراس لتعزيز ال فا ة وتورير موارد بشــرية إضــارية. وقد 

الفرئ  يضــــــــــــا تقدما مل   ل التعاون الوثيق مف إدارة شــــــــــــؤون  ار   
ــل العالمي، وم تب ت نولوجيا  الجمعية العامة والمؤتمراس، وإدارة التواصـــ
المعلوماس والاتصــــالاس. وبا ضــــارة إ  ذلك، قام الفرئ بتعب ة الموارد 

 و تمتتهما. مشا  قا دة بياناس إتيسر  مليتي البحج والصياغة 
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متـااـة  لا شــــــــــــــب ـة ا مترمـ  بجميف   2015-1989التي تغطي الفترة 
اللغاس الرسمية الســ . ومل المتوقف  ن تتاو النســ  المتر ة مل الملحق 

. وبفضل التعاون مف إدارة شؤون الجمعية 2020العشريل ة  وائل  ام  
عمل  لا تقصــــير الفترة الزمنية الفاصــــلة ب  العامة والمؤتمراس،  ري ال

ــ . ويأمل الفرئ  ــرها لااقاتح باللغاس الرسمية السـ إ ا  الملحقاس، ومشـ
 لا تقوض الحـالـة المـاليـة الاإــــــــــــــتثنـائيـة التي تواجـه المنظمـة التقـدمَ المحر  

 ال الآن.
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 2018الذي بد  تشــــــــــغيله ة كامون الأول/ديســــــــــم    ديد  اديثا، و 
رائفةتح   مرجف  ارإاس مجلس الأملبد م مل هولندا، يورر إ  جامب  

واإـــــــــــعة مل موارد المعلوماس الأ ر ، مثل الجداول والرإـــــــــــوم البيامية 
ــائيـــة التي تقـــدم لمحـــة  ـــامـــة  ل هتل  جوامــب  والمعلومـــاس ا اصــــــــــــــ

ل  لا ت يي  ةتو  الموقف  ارإـــــــــاس المجلس. وذكرس  ن الفرئ يعم
الشــب ي وهي له و وا  البحج والعرض البصــري ريه ليتوا م  يعها 
مف تنظيمــه الجــديــد. ويع   الفرئ  يضــــــــــــــــا  لا لــج اإــــــــــــــت ــدام 
الت نولوجيـاس الحـديثـة  ـد  تعزيز الأدواس ا   ميـة، ولا إــــــــــــــيمـا 
لتحســ   رضــها البصــري واإــت دام المســتعمل   ا. و شــارس إ   ن 

ــدر، متيجــــة لتعــــاومــــه مف م تــــب ت نولوجيــــا المعلومــــاس ال فرئ  صـــــــــــــــ
م مح بار ة مل مل منشــــــــــــــور ” 2018والاتصــــــــــــــــالاس، ربعـــة  ـــام 

، ة وق   ب ر 2019“ ة كامون الثاني/يناير   ارإـــــــــاس مجلس الأمل
مل  ي وقــ  مضــــــــــــــا. وبالتعــاون مف ذلــك الم تــب وإدارة  مليــاس 

إ داد تنظيم جديد الســــ م ومف  بير اإــــتشــــاري، يع   الفرئ  لا 
ــت دام منصـــــــــة م مح بار ةمل المنشـــــــــور ”  2019لطبعة  ام   “، باإـــــــ

ت نولوجية جديدة وقدراس  رض بصــــــــــــري جديدة. وبا ضــــــــــــارة إ  
لواــة متــابعــة البعثــاس  2019ذلــك،  رلق الفرئ ة ة / غســــــــــــــطس 

الميدامية، التي تتيح للمســــــــــتعمل  تصــــــــــفح المعلوماس المتعلقة بولاياس 
العاملة التابعة للأمم المتحدة. وهذ  اللواة المتااة  ملياس الســــــــــــــ م  

 لا الموقف الشــــــــــب ي للمجلس والتي  ري دديثها  لا  إــــــــــاس ربف 
إنوي هي متاج تعاون ب  إدارة الشؤون السياإية وبنا  الس م وإدارة 
 مليـاس الســــــــــــــ م وبرنامي متطو ي الأمم المتحـدة، وهي كـذلـك ثمرة 

العمل الذي قام به الفرئ لتتبف ولاياس يزيد  لا  شـر إـنواس مل   ما
البعثاس الميدامية وإضــــــفا  رابف مواد  ليها. وة ا  يواصــــــل الفرئ 
اإــــــــــــــتحــدا  منتجــاس إ  ميــة واتخــاذ تــدابير جــديــدة لررف ال فــا ة 
والجودة، إــــــــــيعتمد إارا  تقدم ة المســــــــــتقبل إ  اد كبير  لا توارر 

 موارد إضارية.
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وإصـدار ، ولا إـيما إ الة الثغرة ة تغطية  ارإـاس المجلس   مجلس الأمل
الســابقة والمعاصــرة، ما كان ليتم لولا المســاهماس التي قدُم  للصــندوق  

. وة هذا الصـــــــــدد، يعر  الفرئ  ل  المرجفالاإـــــــــت ماني لاإـــــــــت مال 
ــنغارورة والصـــــــــــــ   لا  امتنامه للأرجنت  و   يرلندا و وكراميا وبولندا وإـــــــــــ

المســــــــــــاهماس التي قدمها كل منها مؤ را إ  الصــــــــــــندوق الاإــــــــــــت ماني  
ــتعــامــة   ا  معــاوم ،   و يطــاليــا و هوريــة كوريا  لا ر ــايتهمــا ل إــــــــــــ
ويشــجف الدول الأ ضــا  الأ ر   لا النظر ة ر اية الاإــتعامة   ا   

  القيود المــاليــة الشــــــــــــــــديــدة التي تواجههـــا  مل هــذا القبيــل. وبالنظر إ 
ــه   ــاش  ليـ ــد لا يتســــــــــــــا الحفـ ــدم المحر  ال الآن قـ ــإن التقـ ــة، رـ المنظمـ

ــت ماني وتؤُمَّل له الموارد ال  مة لتعزيز     ما ــندوق الاإــــ َ د د تمويل الصــــ
ــاق الملقا  لا كـاهـل    مـل الفرئ الـذي باس تزايـد  ـب  العمـل الشــــــــــــ

. وة  تام كلمتها قال  إن الفرئ يراب  المجلس يشــــ  ل دديا كبيرا له
بتعليقاس الدول الأ ضـا   ل العمل الذي يضـطلف به، وهو  لا  هبة  
الاإـــــــــتعداد لتزويد هذ  الدول بالمعلوماس وا رشـــــــــاداس بشـــــــــ ن  يف  
 الجوامب ا جرائية والدإتورية لممارإاس مجلس الأمل الحالية والسابقة.
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